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الن�اح يحققه فقط ا��ن یواصلون المحاو� «
 .»بنظرة إيجابیة لٔ�ش�یاء

 - كمة�ح - 



                           

وَلاَ ﴿: إذا كان �لى المرء ٔ�ن یذ�ر لكل ذي فضل فض�، ام�ثالا لقو� تعالى

لا �شَكُرُ اللهَ مَن لا �شَكُرُ « : ، ولقو� صلى الله �لیه وسلم تَ�سَوُا الفَْضْلَ بَ�ْ�كمَُ﴾

  »الن�اسَ 

إنجاز هذا البحث  فإننا نتقدم �شكر� وام�ناً� إلى كل من ساهم وسا�د �لى

بوالشعور " ة، ا�كتورالفاض� ةوالمشرف ةالقد�ر  ةالمتواضع وفي مقدمتهم أ�س�تاذ

ه من �ود وإرشادات سدیدة في تفحص محتو�ت المذ�رة، ت، لما بدل "وفاء

  .م�ا كل الشكر والتقد�ر و�م�نان االعلمیة ا�ق�قة، فله اوتصویباته

�لسادة ٔ�عضاء لجنة المناقشة الموقر�ن لما كما نتقدم بجزیل الشكر والعرفان 

تحملوه من عبء مراجعة هذا العمل، ولما س��دونه من اقترا�ات قيمة وتوجيهات 

  .بناءة

  

َ ـومِ  ن ق�لُ مِ  رُ ــــوالشك مدُ الحَ  �ِ ــ وَ    ــ دُ �عن ب

  



 

  

  .إلى من ٔ��لى الله منز�تهما، وربط طاعتهما بعبادته

  .إلى من لهما الفضل بعد الله عز و�ل ف� وصلت إلیه

  .مأ�طال في عمرهو حفظهما الله  ينالكريم �نالوا�إلى 

  "لؤي ولیان"، وإلى قرّة عیني "هبة"إلى زوجتي الغالي 

  إلى إخوتي ؤ�خواتي

  .، �كلیة الحقوق والعلوم الس�یاس�یة1955ٔ�وت  20إلى كل ٔ�ساتذتي بجامعة 

  -  �لي -

  

  

  

  

  

  



  

  

ة الحزن في قلبي كم كانت شدّ  ،المرحومةلروح وا�تي ي هذا العمل دٔ�ه

وا�تي المرحومة وكم تمن�ت ان �كون معي  ٔ�تذ�رفي ت� ا�لحظات واني 

تعودت في كل شيء الحمد � و�شاركني فر� في هذا الیوم لكن كما 

 .وشكرا � �لى كل �ال

  ؤ�دعو الله ٔ�ن �رحمها و�سُكنها فس�یح ج�اته

  .، �كلیة الحقوق والعلوم الس�یاس�یة1955ٔ�وت  20إلى كل ٔ�ساتذتي بجامعة 

  - جمال -
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عقب إعلان المجلس الدستوري فوز الرئیس عبد المجید تبون في الاستحقاقات 

س فیها دولة القانون وتتجسد رئیس وعده بالتأسیس لجمهوریة جدیدة تتكرّ لد هذا االرئاسیة، جدّ 

التدبیر وتحقیق العدالة، إلى جانب القضاء على جمیع بؤر فیها الحكامة والشفافیة وحسن 

الفساد والغش وإساءة استخدام السلطة والأهم هو فصل المال الفاسد عن السیاسة، وكل ذلك 

من خلال مجموعة من الإصلاحات للمنظومة القانونیة تتضمن إجراءات ردع لكل من 

إلى  تحقیق الدیمقراطیة بصفة  یساهم في ذلك، إذا فهدف الرئیس من الخطاب هو الوصول

عامة و أخلقة الحیاة العامة في جمیع مجالاتها السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة والإداریة 

  .بصفة خاصة

تعني مجموعة الصفات النفسیة والقیم والقواعد المرتبطة  وأخلقة الحیاة السیاسیة

سعون بإخلاص لخدمة بالأشخاص الذین یمارسون الفعل السیاسي، والتي تجعل هؤلاء ی

 هذه العملیة  تبدأو  الوطن واستغلال ثرواته في الاتجاه الصحیح بعیدا عن كل أشكال الفساد، 

بالانتخابات لأنها تعتبر أول خطوة للوصول إلى المنصب السیاسي والسلطة إلى جانب أنها  

من النزاهة أهم الآلیات المثلى لتحقیق الدیمقراطیة في أسمى معانیها إذا مورست في جو 

والشفافیة من خلال تطبیق نظام دقیق وصارم، لهذا حاولت الجزائر مند القدیم تجسید هذه 

الاستحقاقات الانتخابیة عبر ترسانة ضخمة من الآلیات القانونیة  القواعد في جلّ 

والمؤسساتیة، لكنها للأسف باءت كلها بالفشل لأن القوانین السابقة أعدت على المقاس 

معینة مما جعل الانتخابات وقتها تكتسي طابعا صوریا وشكلیا، كما أن المال  ولصالح فئة

  . الفاسد فرض نفسه بقوة وكان لصیقا بالسیاسة

ولهذا ظهرت ضرورة تغیر النظام القانوني للانتخابات كحتمیة لم یفرضها الرئیس عبد 

ي العملیة وإنما فرضتها ظروف وممارسات قدیمة أفقدت ثقة المواطن ف ؛المجید تبون

الانتخابیة بصفة عامة، فكان قانون الانتخابات الجدید خطوة ایجابیة في الجزائر الجدیدة 

لتجسید القطیعة وبدایة لأخلقة العمل السیاسي، باعتباره اللبنة الأولى لتجسید الأخلقة عبر 
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مع  مراجعة حقیقیة وفتح نقاش واسع بین الفاعلین والوصول لقانون انتخابات جدید یتماشى

 2020المرحلة الجدیدة التي نعیشها الیوم، وهو ما تجسد فعلا من خلال التعدیل الدستوري 

الذي نص على وجود إدارة مستقلة ممثلة في السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات تشرف 

 01- 21على العملیة الانتخابیة من بدایتها إلى نهایتها، وصولا إلى صدور الأمر رقم 

ون العضوي المتعلق بالانتخابات الذي أعلن بصفة صریحة أن من بین أهدافه المتضمن القان

هو أخلقة الحیاة السیاسیة ومكافحة الفساد الانتخابي من خلال إضفاء الشفافیة والنزاهة على 

بما یضمن منافسة حرة بین المترشحین ویضمن حریة الاختیار للناخبین  ،العملیة الانتخابیة

  .بغیة استرجاع ثقة الهیئة الناخبة للمشاركة في الحیاة السیاسیةبعیدا عن كل تأثیر، 

  :أهمیة الدراسة -1

أهمیة الأخلقة كمبدأ یجب أن یجسد في جمیع تظهر أهمیة الموضوع من خلال 

مناحي الحیاة، ومنها الجانبي السیاسي والذي تعتبر فیه الانتخابات الخطوة الأولى لأخلقة 

المواطنین من المشاركة في الحیاة السیاسیة، كما أنه تعتبر العمل السیاسي لأنها تمكن 

الوسیلة الوحیدة لممارسة السلطة لهاذ یجب أن تمارس في إطار المبادئ والسلوكیات التي 

تعكس التقید بمقتضیات القانون ومقاصده وتجنب قیام المنتخبین بأي عمل من شأنه المساس 

سلوك ومطابقته للضوابط التي تحكمه، وهو ما بثقة العموم في صحة وسلامة الأداء أو ال

المتضمن القانون العضوي  01-21غاب في الفترة السابقة في الجزائر لیأتي الأمر 

أخلقة الحیاة السیاسیة من خلال للانتخابات ویحاول إحداث القطیعة مع الممارسات السابقة و

لنزاهة على العملیة الانتخابیة بصفة مكافحة الفساد الانتخابي ووضع أسس واضحة لإضفاء الشفافیة وا

  .خاصة والحیاة السیاسیة بصفة عامة
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 :أهداف الدراسة -2

 :سنسعى من خلال هذه الدراسة إلى تحقیق الأهداف التالیة

المتضمن القانون العضوي المتعلق  01-21على أهم الآلیات التي جاء بها الأمر تسلیط الضوء  - 

العملیة الانتخابیة ومكافحة الفساد الانتخابي ومن ثم الوصول إلى الهدف بالانتخابات لضمان نزاهة 

  .الأساسي وهو أخلقة العمل السیاسي

تسلیط الضوء على أهم الجرائم الانتخابیة التي تشوه العملیة الانتخابیة وبالتالي تمنع تحقق هدف  - 

  .وخاصة الجدیدة منها 01- 21الأخلقة، وكیف نظمت على ضوء الأمر 

المتضمن القانون العضوي  01- 21لوقوف على أهم الایجابیات والسلبیات التي جاء بها الأمر ا - 

المتعلق بنظام الانتخابات في مجال الأخلقة إلى جانب مختلف النقائص أو الإشكالات التي  ظهرت عند 

  .التطبیق الفعلي للأمر

   : أسباب ودوافع اختیار الموضوع -3

  .إلى أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة یعود سبب اختیارنا للموضوع

  :الأسباب الذاتیة

كما المیول إلى كل ماله صلة بالقانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة بحكم التخصص  -

أخلقة الحیاة السیاسیة والتي تكون خطوتها تحقیقها الأولى عبر قانون الانتخابات موضوع أن 

  . بالقانون الدستوريذات الصلة الوثیقة  الموضوعات تعتبر من

رغبتنا الشخصیة في استكمال مذكرة الماستر في القانون العام تخصص دولة ومؤسسات  -

وجعلها مرجع أساسي " 01-21أخلقة الحیاة السیاسیة على ضوء قانون الانتخابات " المعنونة

 01-21مستحدثة على ضوء الأمر  دراسةخاصة أنها  في المكتبات والمصادر العلمیة

 .ق بالانتخاباتالمتعل
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  :تتمثل في  :الأسباب الموضوعیة -

المتضمن  01-21صدور الأمر تكمن في أهمیة الموضوع كموضوع مستحدث مرتبط ب -

القانون العضوي المتعلق بالانتخابات والذي یعتبر جزء من عملیة أخلقة العمل السیاسي عن 

من الممارسات السابقة التي  طریق وضع آلیات فعالة لتنظیم العملیة الانتخابیة والخروج

  .صاحبت العملیة في إطار القوانین السابقة

من الناحیتین القانونیة والعملیة في  الموضوعقلة وجود دراسات متكاملة الجوانب عن  -

بفترة جدیدة من الحكم السیاسي في الجزائر والتي الوقت نفسه خاصة أن الدراسة مرتبطة 

، فهذه الدراسة تجمع بین الجانب أهمها قانون الانتخاباتتوجت بتعدیل لترسانة قانونیة 

المتضمن  01-21الضمانات القانونیة والآلیات التي جاء بها الأمر النظري وهي مختلف 

وهي مختلف والجانب العملي  القانون العضوي المتعلق بالانتخابات لأخلقة العمل السیاسي،

، فالدراسة السلیمة لدراسة بأمثلة واحصائیاتالإجراءات التي طبقت في هذا الشأن مع تعزیز ا

لموضوع البحث تقتضي المزج بین الاتجاه القانوني والاتجاه العملي على حد سواء، دون 

  .   الخروج عن الأصل وهو أنها دراسة قانونیة

تدعیم المكتبة الجزائریة بهذا البحث، حتى یفید دارسي القانون بكمّ من المعلومات حول  -

 .هذا الموضوع

 :إشكالیة الدراسة -4

من على تصحیح ترسانة كبیرة  2020عملت الجزائر بعد التعدیل الدستوري 

النصوص القانونیة حتى تتماشى مع مبادئ الجزائر الدیمقراطیة الجدیدة، ومنها تعدیل قانون 

المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات والذي  01-21الانتخابات بموجب الأمر 

بالدرجة الأولى إلى مكافحة الفساد الانتخابي وضمان  الشفافیة والنزاهة في كان یهدف 

  .العملیة الانتخابیة بغیة تحقیق ما یسمى بأخلقة الحیاة السیاسیة
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وهو ما استوجب ضرورة توفیر ضمانات قانونیة لحمایة العملیة الانتخابیة وحمایتها 

راسة لدراسة أهم الآلیات التي وضعها من التزویر أو المساس بمصداقیتها، ولهذا جاءت الد

سنقوم بطرح  لهذاخاصة الجدیدة منها لتحقیق الأخلقة،  01-21المشرع في ظل الأمر 

  :  الإشكالیة التالیة

 01-21فیما تتمثل مظاهر أخلقة الحیاة السیاسیة التي كرسها المشرع على ضوء الأمر 

  المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات؟ 

  :مناهج المستخدمةال  -5

للإجابة على هذه الإشكالیة سنعتمد على المنهج الوصفي والتحلیلي وذلك من خلال 

على أهم الأحكام والقواعد التي جاء بها المشرع لضبط العملیة الانتخابیة تسلیط الضوء 

سواء قبل أو أثناء وبعد إجراء الانتخابات مع إعطاء تعاریف للمصطلحات التي تبدو صعبة 

 .للطالب وتحلیل مختلف الأحكام المستحدثة في هذا الشأن

كما أنه لا تكاد تخلو أي دراسة قانونیة في البحوث الجامعیة من الاعتماد على 

المقارنة ولم نكن بمنأى عن ذلك أیضا، وهذا ماسنبرزه من خلال الاعتماد على المنهج 

القوانین العضویة السابقة وى المقارن للإشارة إلى مختلف التغییرات التي حدثت على مست

  .المستحدث 01-21للانتخاب والأمر 

  :صعوبات الدراسة -6

 :خلال فترة انجازنا لهذه الدراسة واجهتنا جملة من الصعوبات أهمها

 الأخلقة بكل جوانبها في العملیة الانتخابیةنقص المصادر والمراجع التي تناولت موضوع  -

المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، إلا بعض المقالات  01-21الأمر  في ظل

  .الجدید 01-21التي بدأت تتناول الأحكام الخاصة بالموضوع على ضوء القانون العضوي 
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  :التصریح بالخطة -

تطلبت معالجة إشكالیة الموضوع تقسیمه إلى فصلین، فرضته دراسة الموضوع، فكان 

مظاهر أخلقة الأحكام العامة المتعلقة التقدیم بفصل أول نتطرق فیه إلى  لا بد علینا

بالانتخابیة والتي تشمل مرحلة إیداع الترشیحات وعملیة الاقتراع وفرز الأصوات، مع الإشارة 

لمرحلة جد مهمة ضمن تسییر العملیة الانتخابیة  أولاها المشرع وبشيء من التفصیل 

وبذلك نعطي للقاريء رؤیة واضحة  ل مرّة وهي الحملة الانتخابیة،الانتخابي أهمیة كبیرة ولأو 

تحت عنوان  عن الموضوع وبطریقة متسلسلة لنكمل موضوعنا بالولوج إلى الفصل الثاني 

مظاهر الأخلقة من حیث آلیات الرقابة والإشراف على العملیة الانتخابیة بشرح أهم آلیة 

لة للانتخابات وتقییم دورها في تحقیق الأخلقة وضعها المشرع وهي السلطة الوطنیة المستق

عبر مراحل العملیة الانتخابیة مع الإشارة إلى النظام العقابي الذي اتبعه المشرع بخصوص 

التصرفات اللاقانونیة التي لا تتماشى مع النظام القانوني ومحاریة الجریمة الانتخابیة 

لها الخروج بنتائج وعصارة هذا البحث ، لنختم بحثنا بخاتمة نحاول من خلابمختلف مظاهرها

  . وعلى ضوئها سنقترح بعض النتائج المتعلقة بموضوع الدراسة

 التطرق فیها إلى إشكالیة الدراسة وأهمیتها وأهدافها سیتم مقدمة

  مظاهر أخلقة الأحكام المتعلقة بالعملیة الانتخابیة: الفصل الأول

  حیث شروط الترشح ونمط الاقتراعأخلقة العملیة الانتخابیة من : المبحث الأول

    01 -21تشدید الرقابة على الحملة الانتخابیة في ظل الأمر : المبحث الثاني

  مظاهر الأخلقة من حیث آلیات الرقابة والإشراف على العملیة الانتخابیة:الفصل الثاني

  السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات دور : المبحث الأول

  : المبحث الثاني

الإجابة على الإشكالیة من خلال استخلاص النتائج واقتراح بعض  ستتضمن: خاتمة

  .المقترحات التي قد تشكل استدراكا لبعض النقائص التي تم تسجیلها خلال دراسة الموضوع



 

 

  :ولالأفصـــــــل ال

مظاهــــر أخلقـــة الأحكام العامة 

  المتعلقـــة بالعمليــة الانتخابيـــــة
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  :الفصل الأول

  مظاهــــر أخلقـــة الأحكام العامة المتعلقـــة بالعملیــة الانتخابیـــــة

هي هدف تسعى إلى تحقیقه المجتمعات  إن نزاهة وشفافیة العملیة الانتخابیة

الدیمقراطیة، وذلك من خلال وجود آلیات وضمانات لتحقیق تلك النزاهة، وغالبا ما یتمّ النص 

على تلك الضمانات في الدستور وتحكمها وتضبطها القوانین الانتخابیة، التي تكفل الوسائل 

ر بصورة واضحة وحقیقیة عن إرادة الملائمة والنظم المناسبة للوصول إلى عملیة انتخابیة تعب

  .الناخبین، وتحترم آرائهم وتحمي أصواتهم من كل ما قد یشوبها من تحریف أو تزویر

الذي نص على  2020ولعلّ أهم تلك الضمانات ما تضمنه التعدیل الدستوري لسنة 

وجود إدارة مستقلة ممثلة في السلطة الوطنیة للانتخابات تشرف على جمیع العملیات 

نتخابیة من بدایتها حتى الإعلان المؤقت على نتائجها، یحكم عملها مبدأ الحیاد الا

والاستقلالیة، كما أن المشرع تدخل من من أجل حمایة هذه العملیة من كل تزویر وتحریف 

 01 -21من خلال توفیر الضمانات القانونیة لأخلقتها، ولعل أهم هذه الضمانات هو الأمر 

وي المتعلق بنظام الانتخابات، ومن أهم الأحكام التي جاء بها ها المتضمن القانون العض

القانون هو مراقبة تمویل الحملة الانتخابیة، واستحداث نمط الاقتراع النسبي على القائمة 

المفتوحة وبتصویت تفضلي، بعدما كانت القوانین الانتخابیة السابقة تعمل بنظام القائمة 

سباب الفساد، إضافة إلى استحداث شروط جدیدة في الترشح المغلقة، وهو ما كان یعدّ من أ

  .للمجالس النیابیة

وبناء على ما تقدّم، سنحاول في هذا الفصل التطرق بالدراسة إلى أخلقة العملیة 

ولقد أولى المشرع ، )المبحث الأول(الانتخابیة من حیث شروط الترشح ونمط الاقتراع 

رحلة حساسة ضمن سیر العملیة الانتخابیة وهي الحملة الانتخابي أهمیة كبیرة ولأول مرّة لم

  ).المبحث الثاني(الانتخابیة 
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  :المبحث الأول

  أخلقة العملیة الانتخابیة من حیث شروط الترشح ونمط الاقتراع

تعتبر المرحلة التحضیریة للعملیة الانتخابیة من بین المراحل الأساسیة التي من خلالها 

أجل وضع عملیة الاقتراع في ظروف مناسبة، ونظرا للأهمیة تتخذ كل الإجراءات من 

البالغة التي تكتسیها كان لزاما على المشرّع التدخل لحمایتها من التزویر أو المساس 

  .بمصداقیتها، وهو ما یستوجب توفیر ضمانات قانونیة لحمایة العملیة الانتخابیة

انونیة التي جاء بها الأمر وسنحاول في هذا المبحث الوقوف على أهم الضمانات الق

المتضمن قانون الانتخابات وخاصة الجدیدة منها، والتطرق إلى الأحكام المتعلقة  01 -21

، ثم نتناول دراسة الأحكام المتعلقة بعملیتي الاقتراع )المطلب الأول(بعملیة إیداع الترشیحات 

  ).المطلب الثاني(وفرز الأصوات 

  :المطلب الأول

  بإیداع الترشیحات الأحكام المتعلقة

تخضع عملیة الترشح لمجموعة من الضوابط والشروط حتى  نضمن ترشح الأشخاص المناسبة، 

فهذه المرحلة تكتسي أهمیة كبیرة لأنها أول خطوة للوصول إلى السلطة، ولهذا حاول المشرع تنظیم هذه 

أخلقة هذه العملیة من خلال ضبط شروط العملیة والحرص على وضع الضوابط التي تضمن 

الترشح واستحداث شروط أخرى لمحاولة خلق القطیعة مع المرحلة السابقة التي كانت تتمیز 

  . بالفساد السیاسي والإداري والمالي

  :الفرع الأول

  مفهوم الترشح وشروطه

الترشح عمل قانوني یعبر فیه الفرد عن إرادته وطرحه وبصفة عامة ورسمیة أمام الجهات 

  .)1(المختصة في التقدم لتقلّد منصب سیـــــاسي معین 

  

  

                                                 
، 2008، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، )دراسة مقارنة(إبراهیم الوردي، النظم القانونیة للجرائم الانتخابیة  - 1

 .85ص 
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  :تعریف الترشح -أولا

یعتبر الترشح للانتخابات من الدعامات الأساسیة للبناء الدیمقراطي لمؤسسات الدولة 

بطریقة حضاریة وسلمیة، یتمكن من خلالها المواطنین في الدولة، من اختیار ممثلیهم بكل 

حریة ونزاهة وشفافیة، ولقد جاءت فكرة الترشح للانتخابات عمومًا كنتیجة للتطور الفكر 

حریة التعبیر عن الإرادة الشعبیة، بعدما مرّت هذه المجتمعات لاسیما البشري المنادي ب

الغربیة بمراحل تاریخیة متعاقبة بین نظام التوریث، ما نجم عنها من فساد وانتهاك للحقوق 

والحریات، لیتوصل بعدها الفكر الدستوري لفكرة الانتخابات یتمكن من خلالها الأفراد من 

  .)1(یة كناخبین أو مترشحین المشاركة في الحیاة السیاس

یعدّ الترشیح من أهم وسائل المشاركة في الحیاة السیاسة للمواطن لضمان إسهامه كما 

اختیار قادته وممثلیه في إدارة دفة الحكم ورعایة مصلحة الشعب، وعلى أساس أن حق في 

د منهما الانتخاب والترشح بصفة خاصة هما حقین متكاملین لا تقوم الحیاة السیاسة بواح

، ویعدّ الترشیح من أهم المبادئ من أهم المبادئ الدستوریة التي تحرص الدول )2( دون الآخر

  .على إرسائها ووضعها موضع التطبیق والالتزام

والترشیح هو تمكین جمیع المواطنین من خوض غمار المنافسة الانتخابیة من خلال 

ترشحهم دون تمییز، وهذا لا یعني فتح الباب على مصرعیه على أساس المساواة أمام كل 

المواطنین الذین یرغبون في الترشح، لأن مهمة النائب أكبر وأدق من مهمة الناخب فمن 

یستلزم القانون توافرها هي أشد من تلك التي یشترطها في البدیهي أن یكون هناك شروط 

، ذلك أن الاقتراع العام نظمه المشرع وفقا لضوابط وشروط تتفق مع مضمونه، )3(الناخب 

وذلك راجع إلى عدة اعتبارات عملیة ونظریة، وتتعلق هذه الاعتبارات بتدخل المشرع 

  .)4(والأحزاب السیاسیة في تنظیم حق الترشح 

                                                 
السیاسیة، المركز الجامعي ، مجلة القانون والعلوم )دراسة مقارنة(عشور فراجي، الضوابط الدستوریة لحریة الترشح  -1

 .64، ص 2020، 01، عدد 06النعامة، المجلد 
دراسة مقارنة، مذكرة مقدمة (سیف جاسم محمد مصلح، الانتخاب والترشح كحق من الحقوق السیاسیة للموظف العام  - 2

 .19 ، ص2017لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 
 .19إبراهیم الوردي، المرجع السابق، ص  -  3
أحمد بنیني، الإجراءات الممهدة للعملیة الانتخابیة في الجزائر، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، : أنظر -  4

 .176، ص 2006 - 2005جامعة باتنة، 
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  شروط الترشح -ثانیا

  :شروطا عامة للترشح إلى جانب الشروط الخاصة وهي كالتاليوضع المشرع 

 الشروط العامة للترشح  - أ

، نجده )1( 01 -21بالرّجوع إلى أحكام القانون العضوي المتضمن قانون الانتخابات 

شروط موضوعیة تتعلق بشخص : قد ضبط الترشح للانتخابات بمجموعة من الشروط

حدّ ذاته، وأخرى تتعلق بالإجراءات الواجب إتباعها من قبل من یرغب في المترشح في 

الترشح بمعنى شروط شكلیة إجرائیة، وعلیه سنتناول شروط الترشح ذات الطابع الجماعي 

  .والمتمثلة في صورة الترشح لانتخابات المجالس المحلیة والوطنیة باعتبارها أقرب للمواطن

 :أن یكون المترشح ناخبًا-1

من البداهة أنه یجب على من یرید الترشح للانتخابات أن یكون ناخبا أولا، لأنه من 

غیر المعقول أن یتقدم المواطن لترشیح نفسه في الوقت الذي لا یمكنه أن یقوم بممارسة حق 

ینطبق على جمیع الاستحقاقات الانتخابیة سواء كانت محلیة،  )3(، وهذا الشرط )2(الانتخاب 

رئاسیة، كما یُساهم هذا الشرط أیضا في رفع نسبة المشاركة السیاسیة في  تشریعیة وحتى

، وأن یستوفي جمیع )4(الاقتراع لتأثیره المباشر على مصیر الشخص الراغب في الترشح 

سنة كاملة یوم  18أي بالغا  01 -21من القانون  50الشروط المذكورة في نص المادة 

                                                 
العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ج ر عدد ، المتضمن القانون 2021مارس  10المؤرخ في  01 -21الأمر رقم  - 1

 .2021مارس  10، الصادرة بتاریخ 17
، مجلة الأبحاث القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم -دراسة مقارنة–نبیل أیت شعلال، ضمان حق الترشح  - 2

 .297، ص 2020، مارس 01العدد ، 02المجلد ، 02السیاسیة، جامعة سطیف 
یشترط في المترشح للمجلس الشعبي البلدي أو الولائي ما « : على ما یلي 01 - 21من الأمر  184المادة تنص  -  3

  :یأتي

من هذا القانون العضوي ویكون مسجلا في القائمة الانتخابیة التي  50أن یستوفي الشروط المنصوص علیها في المادة  -

من نفس القانون العضوي فیما یخص شرط الترشح  200ادة ، وهو نفس الشرط المنصوص علیه في الم»...یترشح فیها 

 .لانتخابات المجلس الشعبي الوطني
نونة بلیل، ضمانات حریة ونزاهة الانتخاب، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم، تخصص قانون دستوري، : أنظر - 4

 .143ص  ،2019 - 2018كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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ون متمتعا بحقوقه السیاسیة والمدنیة ولا یكون في حالة ، ویك)سن الرشد الانتخابي(الانتخاب 

  .)1(فقدان الأهلیة المحددة في التشریع المعمول به 

 :شرط الجنسیة-2

تعتبر الجنسیة مسألة سیادیة، تمارس الدولة من خلالها سلطتها الكاملة، واختصاصها 

، ویعتبر شرط )2(لها الحصري في تنظیم جنسیتها بما یتماشى والسیادة العامة المتبناة من قب

وهو أمر  )3(الجنسیة من الشروط المتفق علیها في جمیع الأنظمة الدستوریة المعاصرة 

طبیعي، فلا یجوز منح حق الترشح للأجنبي الذي لا یدین للوطن بالولاء ولا یأبه بما یحقق 

  .المصلحة العامة نظرا لأهمیة العضویة بالبرلمان أو حتى المجالس المحلیة

هذا الشرط في الذي یرید أن یترشح سواء في إطار الانتخابات المحلیة أو وتأكد 

النیابیة على حدّ سواء، من خلال نص المشرع الانتخابي الجزائري بموجب القانون العضوي 

 184المتضمن قانون الانتخابات على اشتراط الجنسیة الجزائریة في نص المادة  01 -21

فقرة  200رشح للمجلس الشعبي البلدي والولائي، ونص المادة في فقرتها الرابعة بالنسبة للمت

بالنسبة للمترشح للمجلس الشعبي الوطني، مع العلم أنه لم یتعرّض إلى أن تكون  04

الجنسیة الجزائریة أصلیة أو مكتسبة، واكتفى بالإشارة إلى ضرورة توافر الجنسیة الجزائریة 

  .وفقط

  :للترشحشرط بلوغ السن القانونیة  – 3

یشكل السن عاملا مفصلیا في الترشح ویجب أن یتم تحدیده بناء على طبیعة المنصب 

المترشح إلیه، لذلك كان هناك تفاوت بین سن الأهلیة الانتخابیة وسن القابلیة للترشح، فمن 

، )4(الطبیعي أن تكون سن الترشح كبیرة بكبر حجم المسؤولیة الملقاة على عاتق المترشح 

نت جل التشریعات الانتخابیة في الجزائر شرط السن القانونیة، فعلى سبیل المثال ولقد تضم

                                                 
، المتضمن القانون المدني المعدل 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58 - 75من الأمر  42 -40المادتین : أنظر - 1

 .1975سبتمبر  30الصادرة بتاریخ  78والمتمم، ج ر عدد 
للبحوث  دراسة تحلیلیة مقارنة، المجلة الأكادیمیة–عائشة عمران، الجنسیة الأصلیة المبنیة على حق الدم : أنظر - 2

 .238، ص 2022، 01، عدد 06القانونیة والسیاسیة، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط،، المجلد 
دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، المكتب –عبد الحكیم محمد حسن إكرام، الطعون الانتخابیة في الانتخابات التشریعیة  - 3

 .114، ص 2007الجامعي الحدیث، الإسكندریة، مصر، 
 .299أیت شعلال، المرجع السابق، ص نبیل  -  4
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سنة بالنسبة ) 28(المتعلق بنظام الانتخابات یشترط  )1( 07 -97كان القانون العضوي 

لانتخابات المترشح لعضویة المجلس الشعبي الوطني، ثم قام بعدها المشرع بتخفیض هذا 

حیث أصبح خمسة وعشرین  01 -21ن القانون العضوي م 200/3السن بموجب المادة 

م (للانتخابات المحلیة ) 23(سنة بالنسبة للانتخابات النیابیة، وثلاثة وعشرین ) 25(

، لإعطاء دور بارز للشباب في محاولة منه لإشراكهم في الحیاة السیاسیة )184/3

  .ة كانت أو وطنیةوتشجیعها على الترشح لمختلف الاستحقاقات الانتخابیة سواء محلی

 :أو إعفاءه منها شرط إثبات الوضعیة اتجاه الخدمة الوطنیة-4

أداء الخدمة العسكریة، والغرض من إدراج هذا الشرط هو التأكد من ولاء  به ویقصد

المترشح للوطن واستعداده للدفاع عنه الأمر الذي یؤهله لترشیح نفسه له، كما أن من یطالب 

، ولقد نص المشرع على ضرورة )2(بحقوقه علیه أولا أن یؤدي واجباته اتجاه أمته ووطنه 

، 04فقر  184لانتخابات المحلیة وفق ما نصت علیه المادة توافر هذا الشرط فیما یخص ا

  .كذلك بالنسبة للانتخابات التشریعیة 04فقرة  200والمادة 

 :الشروط الشكلیة للترشح  -  ب

الشروط الشكلیة تعرف على أنها تلك الإجراءات التي ینبغي على المرشح أن یتبعها 

كد من مدى توفر المترشح على حتى یتمكن من ممارسة حقه في الترشح، الهدف منها التأ

، وتوكل مهمة مراقبة صحة الإجراءات إلى السلطة الوطنیة المستقلة )3(الشروط الموضوعیة 

  .لمراقبة الانتخابات

 :مرحلة التصریح بالترشح -

  على قانونا المطلوبة الشروط فیها تتوفر التي القائمة إیداع بالترشح اتصریحً  یعدّ 

  المتعلق  العضوي القانون من 177 للمادة وفقا المستقلة، للسلطة الولائیة المندوبیة مستوى

 الحزب، طرف من موكل مترشح طرف من الجماعي التصریح هذا یقدّم ،الانتخابات بنظام

                                                 
، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ج ر 1997مارس  06المؤرخ في  07 - 97الأمر : أنظر -  1

 .03، ص 1997مارس  06، الصادرة في 12عدد 
، رسالة )الجزائر، تونس، المغرب(شوقي یعیش تمام، الطعون في انتخابات المجالس النیابیة في دول المغرب العربي  - 2

 .152، ص 2014 -2013مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم، تخصص قانون دستوري، جامعة محمد خیضر،بسكرة، 
 .305نبیل أیت شعلال، المرجع السابق، ص  -  3
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 البیانات ویتضمن المترشح طرف من موقع المستقلة، القائمة مترشحي طرف من أو

  .01 -21 العضوي القانون من )1( 177 المادة في علیها المنصوص

 بنسبة تحظى أحزاب مجموعة أو سیاسي حزب طرف من إما القائمة تزكیة ضرورة

 الانتخابات( أي الانتخابیة الدائرة في عنها المعبر الأصوات من %04 بــ تقدر تمثیلیة

 للولایة المحلیة الشعبیة المجالس في الأقل على منتخبین )10( على یتوفر أو ،)المحلیة

 الدائرة ناخبي من توقیعا )50( بــ الأقل على دعمها فیجب الحرة القائمة بینما المعنیة،

 قانون من 178 المادة بنص وذلك شغله مطلوب دمقع كل بخصوص المعنیة الانتخابیة

  .الجدید الانتخابات

  :الثاني الفرع

  01 - 21 الأمر ظل في للترشح المستحدثة الشروط

 المشرع أن نجد الملغى، بالانتخابات المتعلق 10 -16 العضوي القانون إلى بالرجوع

 184 المادتین تناولتها والتي منه، )79( بالمادة الواردة الشروط ذات جدّد قد الانتخابي

 الشروط وهي للانتخابات، العضوي القانون المتضمن 01 -21 الأمر من 200 والمادة

 شروطا علیها أضاف أنه غیر التوالي، على والنیابیة المحلیة للانتخابات بالمترشح المتعلقة

 العامة، لدى بالنزاهة الإشهاد وكذا المالیة المواطنة معاییر حول تتمحور مسبوقة، غیر جدیدة

 المالي، السیاسي، بالفساد المتمیزة السابقة الحكم فترات مع قطیعة إیجاد محاولة منه یُفهم ما

  .والإداري

 :اعتماد مبدأ المناصفة في الترشیح بین الرجال والنساء -1

إلى توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة وترقیة  لقد عمد المشرّع الجزائري

حقوقها السیاسیة، وذلك من خلال التنصیص على إلزامیة تضمین قوائم الترشیحات سواء 

 02حرة أو مقدمة من طرف حزب أو عدة أحزاب سیاسیة عن النسب المحددة وفقا للمادة 

، حیث توزع المقاعد بین القوائم بحسب عدد المترشحات )2( 03 -12من القانون العضوي 

                                                 
 .المتضمن القانون العضوي للانتخابات 01 -21من القانون العضوي  177المادة : أنظر -  1
المتضمن تحدید كیفیات توسیع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة،  03 - 12القانون العضوي من  12المادة : أنظر - 2

 .2012ینایر  14، الصادرة بتاریخ 01ج ر عدد 
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المنتخبات من المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة وفي البرلمان، من أجل توسیع حظوظها في 

  .)1(الحیاة السیاسیة وتجسید حقها الدستوري في الترشیح 

الأولى  الفقرة 59، في مادته 2020وهذا ما أكده المشرع من خلال التعدیل الدستوري 

تعمل الدولة على ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة بتوسیع حظوظ تمثیلها في  «: بنصه على

 -21صدر الأمر  2021مارس  10، كمبدأ دستوري راسخ، وبتاریخ )2( »المجالس المنتخبة

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي ألغى حصة المرأة الثابتة  01

  .)3(في المقاعد النیابیة ) انظام الكوت(

في فقرتها الثانیة على أنه یتعین على القوائم  176وبناء على ذلك نصت المادة 

المتقدمة للانتخابات للمجالس الشعبیة البلدیة والولائیة، تحت طائلة رفض القائمة، مراعاة 

تي یساوي عدد ، ولا یطبق هذا الشرط سوى في البلدیات ال)4(المناصفة بین النساء والرجال 

، وبهذا یكون القانون الجدید المتعلق )5(نسمة ) 20.000(سكانها أو یزید عن عشرین ألف 

بالانتخابات قد أسقط نظام الكوتا أو الحصص الإجباریة الذي كان معمولا به وفقا للقانون 

 -21من الأمر  191نصت أیضا المادة  176السالف الذكر، وعلى غرار المادة  03 -12

النسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني كذلك على مبدأ المناصفة بین الرجال ب 01

  .)6(والنساء تحت طائلة رفض القائمة 

والجدیر بالذكر أن شرط المناصفة لا یضمن للنساء الفوز بالمقاعد الانتخابیة، وإنما 

المشاركة إجراء خاص یضمن  01 -21المشاركة فقط في الانتخابات، فلم یحدّد الأمر 

                                                 
الواقع : شوقي یعیش تمام، مساهمة القضاء الدستوري في تكریس مبدأ المساواة بین الجنسین في الحقوق السیاسیة - 1

، 2021، 02، عدد 04، مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة، المركز الجامعي بریكة، المجلد - دراسة مقارنة– والمأمول

 .135 - 134ص ص 
یتعلق بإصدار التعدیل ، 2020دیسمبر سنة  30المؤرخ في  442 - 20المرسوم الرئاسي رقم من  59/1المادة  -2

 .2020دیسمبر سنة  30المؤرخة في  82ة الدیمقراطیة الشعبیة رقم ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریالدستوري
من نظام الكوتا إلى مبدأ المناصفة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة : مدافر، التمثیل السیاسي للمرأة الجزائریةفایزة  - 3

 .194، ص 2021، 05، عدد 58والسیاسیة، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، المجلد 
 .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، السالف الذكر 01 - 21من الأمر رقم  176/2المادة : أنظر -  4
 .من نفس الأمر 176/3المادة : أنظر -  5
 .من نفس الأمر 191/2المادة : أنظر -  6
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الفعلیة للنساء في المجالس المنتخبة، وإنما ترك الأمر للناخب وحده لاختیار مرشحه في 

نظام انتخابي قائم على القائمة المفتوحة، وهذا ما قلّص من حظوظ تمثیل المرأة على مستوى 

 ، وبالرجوع إلى الإحصائیات الأخیرة فعلى)1(المجالس المنتخبة سواء المحلیة أو الوطنیة 

تراجع نسوي رهیب في عدد  2021سبیل المثال أوضحت نتائج الانتخابات التشریعیة لسنة 

مقاعد الذي لم یتعدى  407مقعدا من مجموع  34مقاعد النساء، بحیث لم تتجاوز حصتهنّ 

، أغلبها موزعة بین حزب جبهة التحریر الوطني  وحركة مجتمع السلم، % 8.35نسبة 

، مع العلم أن عدد النساء اللاتي % 91.65رجال بنسبة مقعد من عنصر ال 373مقابل 

  .)2(مرشحة  5743: ترشّحن للانتخابات البرلمانیة قدر بـــ

 :تشجیع النخب الشابة والكفاءات العلمیة -2

إدراكًا من المشرع بأهمیة دور الشباب في الحیاة السیاسیة ككل والمجال الانتخابي 

خصوصا، وبغیة تشجیع هذه الفئة على الانخراط في المسار الدیمقراطي وعملیة بناء 

المؤسسات الدستوریة، سارع المشرّع إلى محاولة تجسید ذلك فعلیًا من خلال الضمانات 

 01 -21رشح هذه الفئة، من خلال ما تضمنته أحكام الأمر القانونیة الناظمة لعملیة ت

  .)3(المتعلق بنظام الانتخابات  

في فقرتها الثانیة بخصوص  176ومن خلال استقراء أحكام هذا الأمر، تنص المادة 

أن ...  «: القوائم المتقدمة لانتخابات المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة على ما یلي

الترشیحات للمترشحین الذین تقل أعمارهم عن أربعین ) 1/2(ف تخصص على الأقل، نص

مترشحي القائمة، علـــــى الأقل، مستـــــوى تعلیمي ) 1/3(سنة، وأن یكون لثلث ) 40(

، فالمشرع اشترط تواجد نسبة معینة من فئة الشباب ضمن القوائم الانتخابیة )4( »جامعـــي

                                                 
 .194مدافر، المرجع السابق، ص فایزة  -  1
عبیر شلیغم، الانتخابات التشریعیة في : والنتائج في مجال الانتخابات أنظرلمزید من التفصیل حول الإحصائیات  - 2

، 2022، 02، عدد 06دراسة للوقائع والنتائج، مجلة دفاتر المتوسط، جامعة باجي مختار، عنابة، المجلد : 2021الجزائر 

 .47 -46ص ص 
وانعكاساته على  01 - 21قراءة في الأمر  :رابح بالرابح، نصر الدین عاشور، ضمان حق الشباب في الترشح: أنظر - 3

، 01، عدد 15الانتخابات التشریعیة في الجزائر، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، المجلد 

 .1621، ص 2022
 .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01 -21من الأمر  176/2المادة : أنظر -  4
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قوائم حرّة تحت طائلة رفض القائمة، وهذا  سواء تحت لواء الأحزاب السیاسیة أو ضمن

في الفصل الثاني المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس  03فقرة  191الشرط أكدته كذلك المادة 

  .)1(الشعبي الوطني 

كما ذهب المشرّع إلى دعم تواجد الشباب داخل المجالس النیابیة، عندما تطرق إلى 

ائمة انتخابیة حسب عدد الأصوات المتحصل عملیة توزیع المقاعد التي تحصلت علیها كل ق

علیها من كل مترشح، ففي حالة تساوي عدد الأصوات یمنح المقعد الأخیر للمترشح 

، كما یفوز المترشح الأصغر سنا في حالة تساوي عدد الأصوات المتحصل )2(الأصغر سنا 

  .)3(في فقرتها الثانیة  197عنها داخل نفس القائمة حسب نص المادة 

ف أخلقة الحیاة السیاسیة وخاصة من خلال ظاهرة الدور السلبي للأحزاب وبهد

السیاسیة في الجزائر، وبروز ظاهرة احتكار الترشیحات بناءا على الولاءات الشخصیة وبعیدا 

عن مبدأ الكفاءة أو ما یعرف بالمال السیاسي الذي أفسد الحیاة السیاسیة داخل الجزائر، 

المتعلق بنظام الانتخابات فرصة حقیقیة للشباب  01 -21 أعطى المشرع من خلال الأمر

، وتقدیم المساعدات )4(من خلال فتح المجال أمام الشباب بصیغة قوائم حرة أو مستقلة 

الضروریة لهم باتخاذ جمیع الإجراءات الكفیلة بدعمهم وتشجیع مشاركاتهم من خلال القوائم 

صقات الإشهاریة وطباعتها، وتطبیقا للمادة المستقلة عن طریق ضمان مجانیة القاعات والمل

، صدر بهذا الخصوص المرسوم التنفیذي )5(المتعلق بالانتخابات  01 -21من الأمر  122

یحدد كیفیات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابیة الشباب ضمن قوائم  )6( 190 -21رقم 

  .سنة) 40(الأحرار الذین تقل أعمارهم  عن أربعین 

وتجدر الإشارة أن الضمانات التي جاء بها قانون الانتخابات، قد حققت نتیجة ایجابیة 

قائمة حرة  837كانت  2021كبروز ظاهرة القوائم الحرة، فمثلا في الانتخابات التشریعیة 

                                                 
 .المتضمن قانون الانتخابات  01 -21الأمر من  191/3المادة : أنظر -  1
 .من نفس الأمر 196المادة : أنظر -  2
 .من نفس الأمر 197/2المادة : أنظر -  3

 .1624 -1623رابح بالرابح، نصر الدین عاشور، المرجع السابق، ص ص  -  4
 .العضوي المتعلق بنظام الانتخاباتالمتضمن القانون  01 -21من الأمر  122المادة : أنظر -  5
، یحدد كیفیات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابیة 2021ماي  05المؤرخ في  190 -21المرسوم التنفیذي رقم  -  6

 .2021ماي  05، الصادرة بتاریخ 33للشباب المترشحین الأحرار، ج ر عدد 
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، %34قائمة حزبیة، أي صعود الشباب إلى المجلس الشعبي الوطني بنسبة  646مقابل 

من  %75مقعدا بنسبة تعادل  305حاملي الشهادات الجامعیة بــ فضلا عن نسبة كبیرة من 

  .، وهي نسبة لم تشهدها الجزائر منذ الاستقلال)1(التمثیل في البرلمان 

 :رشح معروفا لدى العامة بصلته بأوساط المال الفاسدتألا یكون الم -3

تأثیره ألاّ یكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة و "

،  "بطریقة مباشرة وغیر مباشرة على الاختیار الحر للناخبین وحسن سیر العملیة الانتخابیة

یتعلق الأمر هنا بشرط من شروط الترشح لانتخابات المجلس الشعبي الوطني والمجلس 

من الأمر  200و 184الشعبي الولائي والمجلس الشعبي البلدي وهذا ما تضمنته المادتین 

، وكانت نیّة المشرع من إدراج هذا الشرط إقصاء )2(ضمن قانون الانتخابات المت 01 -21

أصحاب المال الفاسد من الترشح أو دعم مترشح آخر، لتعزیز النزاهة والشفافیة في العملیة 

الانتخابیة بما یسمح بإفراز مخرجات ذات مصداقیة ومشروعیة لدى المواطنین، لذلك 

دابیر التي من شأنها الحدّ من ولوج المال الفاسد واستعماله استحدث جملة من الإجراءات والت

  .)3(كوسیلة غیر مشروعة للتأثیر على الناخبین للوصول للسلطة بطرق ملتویة 

لقد حاول المشرع من خلال القانون الانتخابي الجدید حمایة العملیة الانتخابیة من 

الثغرات التي من الممكن أن یتسرب من خلالها المال السیاسي، وذلك من خلال إنشاء لجنة 

خاصة برقابة مصادر التمویل تابعة للسلطة المستقلة لمراقبة للانتخابات، وقد نصت المادة 

على هذه اللجنة، للإشارة فقد اعتمدت اللجنة المستقلة في  01 -21ر من الأم )4( 115

  .وهو إجراء جد مهم لأهمیة هذه التقاریرالانتخابات على التقاریر الأمنیة لإثبات هذا الشرط 

                                                 
 .43 -42عبیر شلیغم، المرجع السابق، ص ص : أنظر -  1
: على ما یليالمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  01 -21من الأمر فقرة أخیرة  148تنص المادة  -  2

ألا یكون معروفا لدى العامة بصلته بأوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثیره بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة على « 

، هذا فیما یخص انتخاب المجالس المحلیة، وتقابلها المادة »...ابیة الاختیار الحر للناخبین وحسن سیر العملیة الانتخ

 .من نفس الأمر فیما یخص الانتخابات البرلمانیة 200
تشدید الرقابة على الحملة الانتخابیة كآلیة للحدّ من المال الفاسد وتحقیق مبدأ تكافئ الفرص بین « عبد العالي حاحة،  - 3

الإشراف والرقابة على الانتخابات في الدول : الملتقى الدولي الثاني عشر الموسوم بــمداخلة في إطار ، »المترشحین

 .58، ص 2021أفریل  8-  7المغاربیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حمة لخضر، الوادي، بتاریخ 
 .اتالمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاب 01 -21من الأمر  115أنظر المادة  -  4
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لقد اعترف المجلس الدستوري بأن هذا الشرط غیر واضح وغامض ویصعب إثباته، 

ن لعدم تحدید الآلیات القانونیة التي تثُبت هذه ویترتب علیه انتهاك ومساس بحقوق المواط

، وفي نهایة الأمر أقرّ المجلس الدستوري الحكم أعلاه مسجلا تحفظه بأن لا )1(الأفعال 

تلزم الأحكام الدستوریة ذات  «: من الدستور التي جاء فیها 34یمس ذلك بمقتضیات المادة 

  .»...لسلطات والهیئات العمومیة الصلة بالحقوق والحریات العامة وضماناتها، جمیع ا

فرغم إقرار نص المادة من جانب المجلس الدستوري، إلا أننا لا نخفي حقیقة غموضها 

وصعوبة إثبات واقعة الصلة بأوساط المال الفاسد والأعمال المشبوهة وتأثیر ذلك بطریقة 

نتخابیة، وكان مباشرة أو غیر مباشرة على الاختیار الحرّ للناخبین وحسن سیر العملیة الا

أفضل من وجهة نظر الأستاذ عمار بوضیاف لو أقرّ المجلس الدستوري عدم دستوریتها 

من الدستور المذكور أعلاه أرست مبدأ الأمن القانوني، وهذا  34لسبب بسیط، هو أن المادة 

  .)2(الأخیر یفرض وضوح التشریع المتعلق بالحقوق والحریات لا غموضه 

في فقرتها الأخیرة شرطا آخر لصحة الترشح لعضویة  200كما أضافت المادة 

المجلس الشعبي الوطني، وهو ألاّ یكون المترشح قد مارس عهدتین برلمانیتین متتالیتین أو 

منفصلتین، وبالتالي تكون قد قطعت الطریق على كل مترشح سبق له شغل عهدتین كنائب 

خابیة تنافسا أكثر بین المترشحین، بالمجلس الشعبي الوطني، وهو ما سیعطي للعملیة الانت

  .)3(وإبطال القطیعة مع الممارسات السابقة من احتكار المناصب القیادیة 

  

  

  

  

                                                 
، یتعلق بمراقبة 2021مارس  10الموافق  1442رجب عام  26مؤرخ في  21/ م د. ق/ 16القرار رقم : أنظر - 1

 .05، ص 2021مارس  10، المؤرخة في 17دستوریة الأمر المتضمن القانون العضوي للانتخابات، ج ر عدد 
المتعلق بمراقبة دستوریة  16المجلس الدستوري  رقم قراءة تحلیلیة نقدیة لقرار « : عمار بوضیاف، مداخلة بعنوان - 2

الإشراف والرقابة على الانتخابات في الدول المغاربیة، كلیة : ، الملتقى الدولي الثاني عشر الموسوم بــ»01 - 21الأمر 

 .34، ص 2021أفریل  8- 7الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حمة لخضر، الوادي، بتاریخ 
یر المال في الانتخابات في الجزائر بین الضوابط القانونیة وتحدیات الواقع، مجلة الفكر، جامعة محمد حدار جمال، تأث - 3

 .196، ص 2021، 02، عدد 16خیضر، بسكرة، المجلد 
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  :المطلب الثاني

  الأحكام المتعلقة بعملیة الاقتراع وفرز الأصوات

تقتضي نزاهة العملیة الانتخابیة تضافر جهود كل أطراف العملیة الانتخابیة، مع 

القانونیة لضمان شفافیة العملیة الانتخابیة وأخلقة الحیاة السیاسیة، ومن وضوح النصوص 

أجل محاربة الفساد الذي كان سائدا في الانتخابات السابقة الذي أدى إلى عزوف الأشخاص 

ذوي الكفاءات عن الترشح ومقاطعة الناخبین عملیة الاقتراع لعدم ثقتهم في المترشحین وفي 

المتعلق بنظام الانتخابات  01 -21مشرع الجزائري بموجب الأمر السلطة المنظمة، سعى ال

إلى إعطاء شفافیة ونزاهة أكبر للعملیة الانتخابیة من خلال تنظیم عملیة الاقتراع و من ذلك 

تغییر نظام الانتخاب من الاقتراع النسبي على القائمة المغلقة إلى الاقتراع النسبي على 

لي دون مزج، كما حاول المشرع ضمان رقابة فعالة على القائمة المفتوحة، وبتصویت تفض

  .عملیة فرز الأصوات لضمان الشفافیة والنزاهة بالنسبة لهذه العملیة 

  :الفرع الأول

  الأحكام المتعلقة بعملیة الاقتراع

والوصول إلى الهدف الذي ناشده المشرع، قصد ضمان شفافیة ونزاهة العملیة الانتخابیة 

ن الانتخابات الجدید تغییر نمط الاقتراع الذي كان سائدا في الفترة حاول من خلال قانو 

  .السابقة لأن هذا الأخیر أثبت دعمه للفساد والرشوة والممارسات اللأخلاقیة

  10 -16النظام الانتخابي في ظل القانون العضوي  -أولا

  :تعریف النظام الانتخابي-1

یعرّف النظام الانتخابي على أنه ترجمة الأصوات المدلى بها في الانتخابات العامة 

إلى مقاعد نیابیة یفوز بها الأحزاب والمرشحون، وتنحصر المتغیرات الأساسیة في ثلاثة 

المعادلة المستعملة كنظام الأغلبیة أو النظام النسبي، إضافة إلى  المعادلة الانتخابیة: هي

أي عدد الممثلین  وحجم الدائرة الانتخابیةتخدمة لحساب تخصیص المقاعد، المس الریاضیة

  .)1(الذین تنتخبهم هذه الدائرة 

                                                 
، دفاتر -حالة الجزائر–شلیغم غنیة، ولد عامر نعیمة، أثر النظم الانتخابیة على التمثیل السیاسي : للتوسع أكثر أنظر - 1

 .178، ص 2011یاسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، عدد خاص، الس
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الأسالیب والطرق المستعملة لعرض المترشحین على الناخبین  «: كما یعرف أیضا بأنه

وفرز النتائج وتحدیدها، ویمكن حصرها في نظام الانتخاب الفردي، ونظام الانتخاب 

  .)1( »بالقائمة، ثم نظام الانتخاب بالأغلبیة ونظام التمثیل التناسبي بالنسبة لطرق فرز النتائج

 :أنواع النظم الانتخابیة -2

إلى أصناف متباینة، وقد درج أغلب الفقه على تقسیمها إلى نظام  م الانتخابیةتتنوع النظ

  .الانتخاب بالأغلبیة ونظام التمثیل النسبي

یقصد بنظام الانتخاب بالأغلبیة هو النظام الذي یفوز فیه : نظام الانتخاب بالأغلبیة  - أ

الفردي، ومن ثم المرشح الحاصل على أكثریة الأصوات الصحیحة في حالة الانتخاب 

هو النظام الذي تفوز فیه القائمة التي حصل مرشحوها ، و یمنح المقعد المخصص للدائرة

على أكثریة الأصوات الصحیحة في حالة الانتخاب بالقائمة، ومن ثم تمنح المقاعد 

نظام الأغلبیة : ولهذا النظام الانتخابي تطبیقین هما ،المخصصة لتلك الدائرة الانتخابیة

، وبعد تطبیق )2( على دورین أوعلى دور واحد، و نظام الأغلبیة المطلقة  أوة البسیط

نظام الأغلبیة اتجه الفكر الإنساني إلى تطویر النظام الانتخابي، فظهر نظام التمثیل 

 .النسبي

یقصد به أن یكون لكل فئة من فئات الشعب عدد من المقاعد : نظام التمثیل النسبي  -  ب

یة بالنسبة لمجموع هیئة الناخبین، وهو أمر لا یتحقق إلا بإتباع تتناسب مع نسبتها العدد

أسلوب الانتخاب بالقائمة ولا یصلح في نظام الانتخاب الفردي، وتوزع المقاعد باحتساب 

أصوات كل الناخبین في البلاد وتقسیمها على عدد المقاعد النیابیة للمجلس، وناتج 

عدا نیابیا واحدا من المقاعد المطلوب شغلها، القسمة یمثل المعدل الوطني الذي یقابل مق

أو یكون نسبیا على مستوى الدوائر حیث توزع المقاعد بناء على القاسم الانتخابي من 

                                                 
لیلى دراغله، رقیة عواشریة، النظام الانتخابي وأثره على مشاركة الأحزاب السیاسیة في الجزائر، مجلة الباحث  - 1

 .29، ص 2020، 01، العدد 07للدراسات الأكادیمیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، المجلد 
الدین عشي، النظام الانتخابي وأثره على الممارسة الدیمقراطیة في التشریع الجزائري، مجلة العلوم الاجتماعیة  علاء - 2

 .85، ص 2013، 02، عدد 06والإنسانیة، جامعة العربي التبسي، تبسة، المجلد 
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خلال قسمة عدد الأصوات الصحیحة في الدائرة الانتخابیة على عدد المقاعد المخصص 

 .)1(لها 

 : المعدل والمتمم 10 -16طبیعة النظام الانتخابي في ظل القانون العضوي  -3

أنه یتم انتخاب المجالس الشعبیة المحلیة،  10 - 16ورد بالقانون العضوي للانتخابات 

، )2(سنوات بطریقة الاقتراع النسبي على القائمة  5والمجلس الشعبي الوطني لعهدة مدتها 

ادات كبیرة ومنه یتبین أن المشرع اعتمد نظام التمثیل النسبي على القائمة، ولقد وجهت انتق

لنظام الاقتراع النسبي على القائمة المغلقة، الذي كان سببا حقیقیا في إعاقة الاختیار الحر 

لدى المواطنین، وأعطت سلطة مجانیة لرؤساء الأحزاب السیاسیة للتحكم في ترتیب هذه 

  .)3(القوائم، ومن ثم توجیه اختیارات الناخبین وقلة حیلهم تجاهها 

ام القائمة المغلقة یقید حریة الناخب، فیصبح یصوت لصالح إن الانتخاب على نظ

القائمة أو الحزب فقط، مما یسمح بفوز مترشحین لا یحظى بثقتهم، وإنما بتواجده على رأس 

القائمة نتیجة استغلاله لنفوذه أو أمواله، باستعمال الطرق غیر الشرعیة أو ما یسمى بالفساد 

تي لها عدد كبیر من المناضلین فیكون الناخب في هذه الانتخابي خاصة بالنسبة للأحزاب ال

الحالة مصوتا ولیس ناخبا، الأمر الذي أدى بالطعن في شرعیة المجالس المحلیة والنیابیة 

  .)4(على حد سواء، مما ترتب عنه فقدان الثقة في نزاهة الانتخابات 

القائمة المغلقة وقصد ضمان شفافیة ونزاهة العملیة الانتخابیة، تم التخلي عن نظام 

المتضمن القانون العضوي المتعلق  01 -21واعتماد نمط جدید مستحدث بموجب الأمر 

  .  بنظام الانتخابات

                                                 
 .31لیلى دراغله، رقیة عواشریة، المرجع السابق، ص : أنظر -  1
، یتعلق بنظام الانتخابات 2016غشت  25المؤرخ في  10 -16من القانون العضوي  84 – 65المادة : أنظر -  2

 .2016غشت  28، مؤرخة في 50، عدد سمیةر  ریدةالمعدل والمتمم، ج
المتضمن  01 -21فریجات، قراءة في نظام انتخاب أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة على ضوء الأمر  إسماعیل - 3

، عدد 12ظام الانتخابات، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة لخضر حمة، الواد، المجلد القانون العضوي المتعلق بن

 .97، ص 2021، 02
المتضمن القانون العضوي  10 -21حیدور جلول، ضمان وشفافیة ونزاهة الانتخابات على ضوء الأمر : أنظر - 4

، عدد 06ونیة والسیاسیة، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، المجلد المتعلق بنظام الانتخابات، المجلة الأكادیمیة للبحوث القان

 .2425، ص 2022، 01
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  01 -21في ظل الأمر نمط الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة استحداث  -ثانیا

نمط  «: یعرّف الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة بتصویت تفضیلي دون مزج بأنه

اقتراع جدید، یُتیح للناخب بتزكیة قائمة واحدة من بین قوائم الترشیحات، مع قدرته على 

اختیار من یشاء من مترشحي هذه القائمة أي بالمفاضلة بینهم في الترتیب داخلها، وبعدد لا 

یفوق عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابیة المعنیة، دون مزج للمترشحین الآخرین في 

  .)1( »ائم أخرى بمعنى أن لا یمتدّ اختیاره لباقي القوائم المترشحةقو 

ومن هذا المنطلق حاول المشرع الانتخابي الجزائري أخلقة الحیاة السیاسیة ضمن إطار 

المتضمن القانون  01 -21العدالة في التعبیر عن توجهات الناخبین، حیث اعتمد في الأمر 

ظام التصویت التفضیلي لانتخاب أعضاء المجالس العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ن

المحلیة والنیابیة، ویعتبر هذا النظام معالجة لمشكلة تشویه التمثیل الشعبي في نظام التمثیل 

  .)2(النسبي وفق الترشح بالقائمة المغلقة 

یُنتخب المجلس الشعبي الوطني  «: على 01 -21من الأمر  191وقد نصت المادة 

نوات بطریقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، وبتصویت تفضیلي س 5لمدة عهدتها 

من نفس الأمر المذكور أعلاه بالنسبة لانتخاب أعضاء  169، وتقابلها المادة »دون مزج

من نفس الأمر على  192و 170، كما نصت المادتین )3(المجلس الشعبي البلدي والولائي 

بمجرّد تواجده داخل المعزل قائمة واحدة،  أنه في كل مكتب تصویت، یختار الناخب

ویصوت لصالح مترشح أو أكثر من القائمة نفسها في حدود المقاعد المخصصة للدائرة 

  .الانتخابیة

إنّ نمط الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، وبتصویت تفضیلي، هو أكثر تجسیدا 

للدیمقراطیة من الاقتراع النسبي على القائمة المغلقة، لأنه یمنح الناخب القدرة على الاختیار 

من القائمة التي یمنحها صوته مع اختیار الأنسب والأكفأ لتولي المنصب النیابي، كما 

حظوظ كل المترشحین من نفس القائمة في الحصول على مقعد سواء في تتساوى فیه 

                                                 
 .97إسماعیل فریجات، المرجع السابق، ص  -  1
رابح شامي، قراءة تحلیلیة في الأحكام المتعلقة بالتصویت التفضیلي لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، المجلة  - 2

 .343، ص 2021، 01، عدد 06السیاسیة، جامعة تیسمسیلت، المجلد الجزائري للحقوق والعلوم 
 .من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01 -21من الأمر  196المادة : أنظر -  3
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المجالس النیابیة أو المحلیة باعتبار أن الترتیب لیس أساسا للفوز بالمقعد، بل نسبة 

  .)1(الأصوات التفضیلیة في كل قائمة فائزة وهذا ما یقضي على ما یسمى برأس القائمة 

بي لهذا النمط من الاقتراع، هو التجاوزات ولعلّ الغایة من اعتماد المشرع الانتخا

والسلبیات التي شابت الاستحقاقات الانتخابیة في السنوات الماضیة، التي یمكن تلافیها 

باعتماد هذا النمط من التصویت، مما یتیح له القضاء على تدخل المال الفاسد في تشكیل 

جة أقل المرتبة الثانیة في المجالس المنتخبة، حیث كان یكفي شراء المرتبة الأولى وبدر 

القوائم الانتخابیة للأحزاب الكبیرة لضمان الفوز بمقعد، كما یزید هذا النظام من نسبة 

التصویت عموما لأنه یشجع الناخبین على التصویت، باعتبار أن كل ناخب سیختار من 

  . )2(یراه الأنسب إلى تمثیله 

یا، إلا أنه لا یخلو من آثار سلبیة لكن بالرّغم ما لنظام التصویت التفضیلي من مزا

تنتج عن اعتماده، ولعلّ أبرز هذه العیوب أنه یسمح بظهور أحزاب مجهریة تفتقر لوجود 

قاعدة شعبیة معتبرة، وهذا من أهم سلبیات نظام التمثیل النسبي على القائمة المفتوحة، 

في تمییع المعارضة وبتصویت تفضیلي الذي یكاد ینفرد بهذه المیزة، وهو ما یساهم حتما 

، كما یعتبر أداة لهدر المال العام وهذا ما لمسناه من خلال الكمّ الهائل )3(وتشتیت قواها 

للقوائم المستقلة المشاركة في الانتخابات الأخیرة، كما یحتاج هذا النمط من الاقتراع إلى 

رز للقائمة ضبط دقیق وتحدید لنظام الفرز، كونه یستدعي فرز الأصوات على مرحلتین، ف

وفرز آخر داخل القائمة لتحدید الفائزین بالمقاعد المطلوب شغلها في كل دائرة انتخابیة، وهو 

لم  01 -21ما یستدعي تدخل السلطة المستقلة للانتخابات لتحدید تلك الضوابط كون الأمر 

  .)4(ینص علیها بالتفصیل 

  

  

                                                 
 .344رابح شامي، المرجع السابق، ص   -  1
 .344ص  المرجع نفسه، -  2
 .186شلیغم غنیة، ولد عامر نعیمة، المرجع السابق، ص  -  3
، مجلة الحقوق 01 -21إلیاس بودربالة، عمر زرقط، الضمانات القانونیة الجدیدة لنزاهة العملیة الانتخابیة وفقا للأمر  - 4

 .328، ص 2021، 03، عدد 14والعلوم الإنسانیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، المجلد 
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  :الفرع الثاني

  الأحكام المتعلقة بعملیة الفرز

اختتام عملیة التصویت تبدأ عملیة فرز الأصوات تمهیدا لإعداد نتائج الانتخاب، بعد 

لذلك تعتبر من بین أهم وأدق مراحل العملیة الانتخابیة لما لها من تأثیر مباشر على نزاهة 

العملیة الانتخابیة، ومن أجل ضمان وسلامة هذه العملیة وجب تأمین سلامة بطاقات 

  .بدء التصویت حتى نهایة الفرز الاقتراع والصنادیق منذ

لذلك أردنا من خلال هذا الفرع تسلیط الضوء على مرحلة فرز الأصوات باعتبارها أهم 

مرحلة من المراحل اللاحقة للعملیة الانتخابیة عبر آلیات الإشراف والرقابة التي أوجدها 

  .الانتخابیة لضمان ونزاهة وشفافیة العملیة 01 -21المشرع الانتخابي من خلال الأمر 

 :تعریف عملیة الفرز -1

هي تلك العملیة التي تقوم على إفراغ «: لقد أورد الفقه عدّة تعاریف لعملیة الفرز منها

صنادیق الاقتراع من بطاقات الاقتراع المؤشرة من قبل الناخبین وتصنیفها وتحدید صحتها 

التي تقوم على إحصاء العملیة  «: ، وتعرف كذلك بأنها)1( »من عدمها، مع وضع بیان لها

وجرد مختلف أوراق التصویت المتواجدة داخل صنادیق الاقتراع للتأكد من سلامتها وصحتها 

في مرحلة أولى، ثم توزیعها على الفائزین في مرحلة لاحقة بغیة تحدید نصیب كل مترشح 

  .)2( »من هذه الأوراق

 :الإشراف على عملیة الفرز -2

لقد أحاط المشرع الانتخابي عملیة الفرز بجملة من المبادئ كالعلانیة في الفرز 

المتعلق بنظام الانتخابات،  01 -21من الأمر  152و 151وشفافیتها، تجسیدا لنص المادة 

فبمجرّد اختتام الاقتراع یوقع جمیع أعضاء مكتب التصویت على قائمة التوقیعات، وتبدأ 

  .)3(ل دون انقطاع إلى غایة انتهائه تماما عملیة الفرز الذي یتواص

                                                 
، ص 2009، عمان، الأردن، 01دار الدجلة، ط ،-دراسة مقارنة–سعد العبدلي، الانتخابات ضمانات حریتها ونزاهتها  - 1

278. 
، منشورات الحلبي الانتخابيالنظام و دراسة حول العلاقة بین النظام السیاسي :  الانتخابیةعبدو سعد وآخرون، النظم  - 2

  .126، ص 2005الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
 .العضوي المتعلق بنظام الانتخابالمتضمن القانون  01 - 21الأمر من  152 -151المادتین : أنظر -  3
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بعدها یقوم بفرز الأصوات فارزون تحت رقابة أعضاء مكتب التصویت، والذین یتم  

تعیینهم من بین أعضاء مكتب التصویت من بین الناخبین المسجلین في هذا المكتب، وذلك 

لكافي من الفارزین بحضور ممثلي المترشحین أو قوائم المترشحین، وعند عدم توفر العدد ا

، كما یجرى هذا الفرز علنا )1(یمكن لجمیع أعضاء مكتب التصویت أن یشاركوا في الفرز 

  .بمكتب التصویت وجوبا

وتتضمن عملیة الفرز التحقق من عدد الأوراق الموجودة في الصنادیق ومطابقة عددها 

الباطلة وإحصاء الأوراق بعدد المقترعین المسجلین في القائمة، كما تتضمن استبعاد الأوراق 

التي تحصلت علیها كل قائمة، ومن ثم كان من الضروري الالتزام بجملة من المبادئ التي 

تضمن ثقة الناخبین في هذه العملیة منها علانیة مبدأ إجراءات الفرز وذلك بحضور 

  .)2(المرشحین أو ممثلیهم مع تسجیل الملاحظات 

استلام نسخ من مختلف المحاضر، طبقا  إضافة إلى تمكین ممثلي المترشحین من

لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وهو ذلك التسلیم الفوري بعد انتهاء الفرز 

سواء على مستوى مكاتب الاقتراع أو المراكز أو محاضر الإحصاء البلدي أو الولائي، ویتم 

ستقلة ضمانا لنزاهة وشفافیة نسخ وتصویر المحضر ونشره على الموقع الرسمي للسلطة الم

 01 -21من الأمر  156إلى  151العملیة الانتخابیة، وقد نصت على هذه العملیة المواد 

  .المتعلق بنظام الانتخابات

 :آلیات الرقابة على عملیة الفرز-3

بإنهاء عملیة التصویت وإدلاء الناخبین برأیهم، یتم الانتقال مباشرة إلى عملیة الفرز 

من البعض لتزویر النتائج، لذلك حرص المشرع على  حلة حساسة قد تستغلّ التي تعدّ مر 

  .ووضع لها آلیات رقابة خاصة توسیع دائرة المشاركین في عملیة الفرز،

  

  

  

                                                 
 .المتضمن قانون الانتخابات 01 -21من الأمر  153المادة  -  1
عمر زرقط، دور السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات في نزاهة العملیة الانتخابیة، مجلة الدراسات القانونیة، جامعة  - 2

 .368 - 367، ص ص 2021، 02، عدد 07س، المدیة، المجلد ر یحي فا
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 :رقابة السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات -

على أن  2020من التعدیل الدستوري لعام  )1( 202نصت الفقرة الثانیة من المادة 

السلطة الوطنیة المستقل للانتخابات هي التي تشرف على عملیات فرز الأصوات، والملاحظ 

أن المشرّع الجزائري لم یدرج المراقبة ضمن اختصاصات السلطة المستقلة للانتخابات، 

وترك مهمة مراقبة الإشراف على مجموع العملیات الانتخابیة، : مفضلا استعمال عبارة

وفیما یخص (، )2(عملیات التصویت والفرز لممثلي المترشحین المعتمدین من قبلها 

  ). اختصاصات اللجنة المستقلة للانتخابات سنتناوله بالتفصیل ضمن الفصل الثاني

وعلى العموم فقد قامت هذه الأخیرة طبقا للقانون العضوي للانتخابات بإجراءات عملیة 

رز وتحریر محاضر الفرز، وفي هذا الصدد یجب التنویه بالممیزات المستحدثة في مرحلة الف

فیما یخص إعداد وتسلیم محاضر الفرز من طرف السلطة المستقلة للانتخابات ودورها في 

ضمان وشفافیة ونزاهة العملیة الانتخابیة، حیث استحدثت جملة من المواصفات والممیزات 

لة على الیسار والرقم التسلسلي المطبوع على یسار أهمها الختم الجاف الرسمي للدو 

  . )3(المحضر وأسفل الختم الجاف للدولة 

 :دور الأحزاب السیاسیة في رقابة عملیة الفرز -

الأحزاب السیاسیة في مرحلتي التصویت والفرز، واللتان تعتبران حاسمتان  یتجلى دور

في تحدید النتائج الانتخابیة، في الدور الذي یمكن أن یؤدیه المراقبون أو المترشحون برعایة 

هذه الأحزاب من ملاحظة جمیع مراحل هذه العملیتین، وما قد یشوبهما، وفي حالة تسجیل 

                                                 
تمارس السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات عملیات « : على أنه 2020تنص الفقرة الثانیة من التعدیل الدستوري  -  1

 .»...التسجیل في القوائم الانتخابیة ومراجعتها، وعملیات تحضیر العملیة الانتخابیة، وعملیات التصویت والفرز 
، الملتقى »الملاحظة المستقلة كآلیة لجدوى المشاركة في الانتخابات ومصداقیتها« : مداخلة بعنوانسعید مقدم، : أنظر - 2

الإشراف والرقابة على الانتخابات في الدول المغاربیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، : الدولي الثاني عشر الموسوم بــ

 .55، ص 2021أفریل  8- 7جامعة حمة لخضر، الوادي، بتاریخ 
دراسة مقارنة بین -الرقابة على تمویل الحملة الانتخابیة، «: لمین سلخ، حویذق عثمان، مداخلة بعنوانمحمد : أنظر - 3

الإشراف والرقابة على الانتخابات في الدول : الملتقى الدولي الثاني عشر الموسوم بــ، »-التشریعین الجزائري والتونسي

 .55، ص 2021أفریل  8-  7لخضر، الوادي، بتاریخ المغاربیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حمة 
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للأحزاب السیاسیة تقدیم اعتراضها أو احتجاجها أمام السلطة الوطنیة أي مخالفة للقانون فإن 

  .)1(المستقلة للانتخابات 

ولقد عزز المشرع الدور الرقابي لممثلي الأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات من 

، كما لها الحق في استلام نسخة )2(خلال الحق في الحصول على القائمة الانتخابیة البلدیة 

، كما یحق لها استلام نسخة من محاضر الفرز )3(قائمة أعضاء مكتب التصویت من 

من تقدیم الاحتجاجات على  01 -21من الأمر  )4( 186وتعداد الأصوات، ومكنتها المادة 

  .ما تعاینه من مخالفات لقانون الانتخابات أمام المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة للانتخابات

أن الغایة من الضمانات القانونیة المقرّرة خلال عملیة فرز  وفي الأخیر نستنتج

الأصوات وحضور النتائج عن طریق حضور ممثلي الأحزاب السیاسیة، هو قطع السبل 

لتغییر وتشویه حقیقة ما تضمنته بطاقات الاقتراع، مما یفضي إلى نتائج تعبر عن حقیقة 

  .)5(الإرادة الشعبیة 

 :قانوني في الرقابةدور المترشحین أو ممثلهم ال -

المتضمن القانون العضوي لنظام  01 -21من الأمر  143جاء في نص المادة 

الانتخابات إمكانیة كل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا، في نطاق دائرته الانتخابیة أن یراقب 

جمیع عملیات الأوراق وتعداد الأصوات في جمیع القاعات التي  تجرى بها هذه العملیات، 

المتعلقة بسیر العملیات، مع تسجیل في وأن یسجل في المحضر كل الملاحظات والمنازعات 

  .)6(المحضر كلّ الملاحظات أو المنازعات المتعلقة بسیر عملیة الفرز 

أنه یمكن بمبادرة من المترشحین أو  01 -21من الأمر  141وقد اشترطت المادة 

تعیین من یمثلهم حضور عملیة التصویت والفرز، وذلك في حدود ممثل واحد في كل مركز 

                                                 
 .166دراغله لیلى، رقیة عواشریة، المرجع السابق، ص  -  1
 .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01 -21من الأمر  70المادة : أنظر -  2
 .من الأمر نفسه 129المادة : أنظر -  3
 .من الأمر نفسه 186المادة : أنظر -  4
دراسة تحلیلیة في قانون الانتخابات الصادر سنة –خذیري حنان، رقابة الأحزاب السیاسیة على الاستحقاقات الانتخابیة  -  5

  .1594، ص 2022، 01، عدد 15، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، المجلد 2021
 .نون العضوي المتعلق بنظام الانتخاباتالمتضمن القا 01 -21من الأمر  143المادة : أنظر -  6
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، وتأكیدا على دور المترشحین أو ممثلیهم )1(وممثل واحد في كل مكتب تصویت تصویت، 

یعین أعضاء  «: بقولها 153/2في عملیة الرقابة على فرز الأصوات فقد أكدت المادة 

بحضور ممثلي المترشحین أو قوائم المترشحین، وعند عدم توفر ... مكتب التصویت فارزین 

  .)2(جمیع أعضاء التصویت أن یشاركوا في الفرز  العدد الكافي من الفارزین، یمكن

فنصت على أنه تسلم فورا داخل مكاتب التصویت نسخة من  155/5أما المادة 

محضر الفرز مصادقا على مطابقتها من قبل رئیس مكتب التصویت، إلى كل الممثلین 

ذه النسخة المؤهلین قانونا للمترشحین أو قوائم المترشحین، مقابل وصل استلام، وتدمغ ه

  .)3(" نسخة مصادق على مطابقتها للأصل"على جمیع صفحاتها بختم ندي یحمل عبارة 

وفي الأخیر نستنتج أنه للأهمیة البالغة التي تكتسیها عملیة التصویت والفرز كان لزاما 

على المشرع الجزائري التدخل لحمایتها من التزویر أو المساس بمصداقیتها، لأن ذلك یؤدي 

ف إرادة الناخبین الحقیقیة، وهو ما استوجب ضرورة توفیر ضمانات قانونیة إلى تحری

  .01 -21لحمایتها، التي تجلت من خلال أحكام الأمر 

  :المبحث الثاني

  01 -21تشدید الرقابة على الحملة الانتخابیة في ظل الأمر 

مقارنة الكثیر من المستجدات الایجابیة  01 -21تضمن قانون الانتخابات الجدید 

بالقوانین الانتخابیة السابقة، كتشجیع الشباب للولوج إلى عالم السیاسة وفتح المجال أمام 

الكفاءات لاعتلاء هرم السلطة وتبني نظام القائمة المفتوحة بدل المغلقة، وكان هدفها 

الأساسي هو تدارك النقص الذي كان یعتري تنظیم العملیة الانتخابیة وإضفاء الشفافیة 

  .اهة علیها لاسترجاع الثقة بین المواطن والدولة، ومحاربة المال الفاسدوالنز 

ولقد أولى المشرع الانتخابي أهمیة كبیرة ولأول مرّة لمرحلة حساسة ضمن سیر العملیة 

الانتخابیة وهي الحملة الانتخابیة، وذلك بتخصیصها بابا كاملا لها ولتمویلها بشكل مفصل 

المتضمن القانون العضوي  01 -21من الأمر  122إلى  73نصت علیه المواد من 

                                                 
 ..المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01 -21الأمر من  141المادة  -  1
 .من نفس الأمر 153/2المادة : أنظر -  2
 .الأمرنفس من   153/5المادة : أنظر -  3
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المتعلق بنظام الانتخابات، فإلى أي مدى وفق المشرع الانتخابي في ضبط الحملة الانتخابیة 

  بما یسمح بالحد من استعمال المال الفاسد، وتفعیل مبدأ تكافئ الفرص بین المترشحین؟

  :المطلب الأول

  لحملة الانتخابیةالإطار الناظم لضوابط وكیفیات تمویل ا

ترتبط بجانبین، الأول یخص منابع  إن الأحكام التي تنظم تمویل الحملات الانتخابیة

وإیرادات الحملة الانتخابیة الذي یحرص المشرع كل الحرص على ضمان تحدید الجهات 

المكلفة بها ومقتضیاتها، والجانب الثاني یخص موضوع النفقات الانتخابیة، لذلك عمد 

جزائري إلى استحداث جملة من الإجراءات والتدابیر التي من شأنها الحد من المشرع ال

  .استعمال ولوج المال الفاسد واستعماله كوسیلة غیر مشروعة للوصول إلى السلطة

، )الفرع الأول(وعلیه سنقوم بدراسة ضبط مصادر تمویل الحملة الانتخابیة من خلال 

  ).الفرع الثاني(راقبة تمویل الحملة الانتخابیة ثم نسلط الضوء على استحداث لجنة خاصة بم

  :الفرع الأول

  ضبط مصادر تمویل الحملة الانتخابیة

قبل التطرّق إلى مصادر الحملة الانتخابیة، یتطلب منا تحدید مدلول لها وذلك بتعریف 

مصطلح الحملة الانتخابیة؛ حیث ینصرف اصطلاح الحملة الانتخابیة إلى تلك العملیة 

المنظمة والمستمرّة والمخططة بعنایة فائقة من المترشح نفسه، أو الحزب، أو الكیان  الدعائیة

السیاسي، لاستخدام كافة وسائل الإعلام المتاحة، والأسالیب الإقناعیة المختلف لإیصال 

رسالة معینة للجمهور المستهدف، والتأثیر على عملیة التصویت لصالح المرشح أو اللائحة 

  .)1(یمثلها  الانتخابیة التي

بالنسبة لتمویل الحملة الانتخابیة فقد تمّ ضبطها بدقة، من خلال تقیید عملیة حصول 

  .المترشحین على الإیرادات المالیة المستعملة في تمویل الحملة الانتخابیة بمصادر محددة

  

  

                                                 
-   07 -97الانتخابیة في ضوء القانون الانتخابي الجزائري شوقي یعیش تمام، الضمانات القانونیة لنزاهة الحملة  - 1

 .70، ص 2012، 02، عدد 01، مجلة الحقوق والحریات، جامعة محمد خیضر، بسكرة، المجلد - دراسة مقارنة
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  :في الحملة الانتخابیةوالمحظورة الموارد المشروعة  -أولا

على مصادر تمویل الحملة الانتخابیة  01 - 21من الأمر  87تنص المادة 

  .)1(من نفس الأمر  88المشروعة، بینما مصادر التمویل المحظورة فهي وفق نص المادة 

تدخل مساهمة الأحزاب السیاسیة ضمن إطار التمویل  :مساهمة الأحزاب السیاسیة  -1

الخاص للحملة الانتخابیة التي تتمثل في كلّ المساهمات التي یقدمها الحزب للمترشح 

العضو، سواء كانت هذه المساهمة نقدیة أو عینیة، غیر أن المشرع لم یفرض على الأحزاب 

مة في تمویل الحملة بالقدر الذي السیاسیة بلوغ عتبة معینة لمبلغ الاشتراكات، أي المساه

 .)2(یستطیع 

المتعلق بقانون  01 -21من الأمر  87/2لقد نصت المادة : المساهمة الشخصیة -2

، حیث تعتبر مداخیل المترشح من الموارد "المساهمة الشخصیة للمترشح"الانتخابات على 

الحملة الانتخابیة،  الصادرة عن التمویل الخاص، إذن فالمركز المالي للمترشح یلعب دورا في

، ومنعا )3(والتباین بین المترشحین یمكن أن یؤدي إلى التمییز بینهم والإخلال بتكافؤ الفرص 

لانتشار الفساد في الحملة الانتخابیة یتوجب اشتراط التصریح بالممتلكات سواء في 

 .الانتخابات التشریعیة أو المحلیة، وذلك بتقدیم تصریح قبل بدء الحملة

للمترشحین من الحصول على  سمحت النظم القانونیة: الهبات النقدیة من المواطنین -3

هبات وإعانات من الأشخاص الطبیعیین من داخل البلد، وقد أشار المشرع الجزائري إلى 

الهبات النقدیة  «: المتضمن القانون العضوي للانتخابات بقولها 87/3الهبة في نص المادة 

 .»المواطنین كأشخاص طبیعیة أو العینیة المقدمة من

النزاهة والشفافیة لتفادي ولوج المال الفاسد واستخدامه في الحملة الانتخابیة  وبهدف تعزیز

من خلال الهبات غیر المشروعة، فقد استحدثت أحكاما جدیدة كتحدید المبلغ الأقصى 

ت فیما یخص الانتخابا) دج 400.000(للهبات بالنسبة لكل شخص طبیعي في حدود 

                                                 
 .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01 -21من الأمر  88 - 87المادتین : أنظر -  1
وابط تمویل الحملة الانتخابیة، مجلة آفاق للأبحاث السیاسیة والقانونیة، جامعة عمار ثلیجي، زوبیدة عرافة، ض - 2

 .106، ص 2021، 02، عدد 04الأغواط، المجلد 
یسرى بولقواس، سارة بولقواس، التنظیم القانوني لتمویل الحملة الانتخابیة في الجزائر، مجلة الدراسات القانونیة  - 3

 .49، ص 2019، 02، عدد 02المركز الجامعي بریكة، المجلد والاقتصادیة، 
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 1000، وإلزامیة استعمال الشیك أو الدفع الالكتروني لكل هبة تتجاوز تتجاوز )1(التشریعیة 

دج یجب دفعها عن طریق الشیك أو التحویل أو الاقتطاع  100، فكل هبة تتجاوز )2(دج 

 10.000المالي، وفي رأینا فهو مبلغ ضئیل جدا وزهید، فحبذا لو تمّ تسقیفه على الأقل إلى 

 .دج

المتعلق بالانتخابات فقد حظر  01-21من الأمر  88وبالرجوع إلى نص المادة 

الهبات النقدیة أو العینیة أو أي مساهمة مهما كان شكلها من أي دولة أجنبیة أو أي شخص 

طبیعي أو معنوي من جنسیة أجنبیة، ولا یعدّ تمویل أجنبي الهبات المقدمة من طرف 

، ویعتبر هذا من المستجدات التي أضافها قانون )3(الجزائریین المقیمین في الخارج 

، وحسنا فعل المشرع عندما سمح بمثل هذا التمویل لأنه )4( 2021الانتخابات الجدید لسنة 

یقوي الروابط بین المواطنین الموجودین في الداخل والخارج، كما یساهم في تنشیط الحیاة 

  .السیاسیة من طرف الجالیة المقیمة بالخارج

من  6و 5فقرة  87لقد أشار المشرع إلى التمویل العمومي في المادة  :عدات الدولةمسا  -4

وجزأها إلى قسمین، القسم الأول یتمثل في تمویل الحملة الانتخابیة  01 -21الأمر 

للمترشحین الشباب في القوائم المستقلة في إطار الانتخابات المحلیة والتشریعیة، وتتمثل هذه 

الدولة بنفقات الطباعة والنشر ومصاریف إیجار القاعات والملصقات المساعدات في تكفل 

، أما القسم الثاني فیتمثل في تعویض الدولة لجزء من نفقات الحملة )5(ومصاریف النقل 

 .وفق إجراءات وشروط محددة قانونا )6(الانتخابیة 

  مراعاة سقف الإنفاق المحدّد قانونا -ثانیا

یعتبر تحدید نفقات الحملات الانتخابیة من عوامل النزاهة والشفافیة في الحیاة 

السیاسیة، لذلك یعتبر الإنفاق من بین المسائل التي تخضع إلى مراقبة الهیئات المتخصصة 

                                                 
 .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01 -21من الأمر  89المادة : أنظر -  1
 .من الأمر نفسه 91المادة : أنظر -  2
 من الأمر نفسه 90المادة : أنظر -  3
 .59عبد العالي حاحة، المرجع السابق، ص  -  4
 .المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات 01 - 21من الأمر  87/5المادة : أنظر  -  5
 .من الأمر نفسه 87/6المادة : أنظر -  6
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في هذا المجال، وتكمن الأهمیة في كبح الخروج عن أطر المنافسة الشریفة وكذا مراقبة 

وقد تمّ تحدید الحد الأقصى لنفقات حملة المترشح للانتخابات ، )1(صرف هذه الأموال 

ملیون في الدور الثاني،  140ملیون في الدور الأول ویرفع هذا المبلغ إلى  120الرئاسیة بــ 

عن  2.5كما تمّ كذلك تحدید الحد الأقصى لنفقات حملة المترشح للانتخابات التشریعیة بـــ 

  .)2(المتعلق بنظام الانتخابات  01 -21من الأمر  94 كل مترشح وهذا طبقا لنص المادة

  حملة الانتخابیةال التزامات المترشحین في -ثالثا

فرض مجموعة من الالتزامات على المترشحین في إطار  إن تنظیم الحملة الانتخابیة یستلزم

   .الحفاظ على أخلقة الحملة الانتخابیة وإبعادها عن المال الفاسد والتصرفات اللأخلاقیة

ألزم المشرع الجزائري كل مرشح للانتخابات  :فتح ومسك حساب للحملة الانتخابیة  -1

رادات المحصل علیها والنفقات بإعداد حساب حول الحملة الانتخابیة یتضمن مجموعة الإی

بهذه العملیة الأمین المالي، لتقوم بعد ذلك لجنة مراقبة تمویل الحملة  مالحقیقیة، یتولى القیا

  .)3(بمراجعة جمیع العملیات 

على فتح ومسك حساب  )4(من قانون الانتخابات الجدید  109ولقد نصت المادة 

للحملة الانتخابیة باسم المترشح الموكل من الحزب، أو مترشحي القائمة الحرة بالنسبة 

للانتخابات التشریعیة، یبین فیه حساب الحملة الانتخابیة الذي یعدّ من طرف أمین المال كل 

اب الحملة الإیرادات والنفقات المرتبطة بالحملة، كما یجب على محافظ الحسابات تقدیم حس

من الأمر ) 5( 110الانتخابیة إلى مراقبة تمویل حساب الحملة حسب ما تنص علیه المادة 

21- 01.  

عندما یكون تمویل الحملة الانتخابیة مكونا من : تعیین أمین مال الحملة الانتخابیة  -2

 هبات أو مساهمات من الدولة، یتعین على كل مترشح للانتخابات الرئاسیة وعلى كل قائمة

                                                 
، جامعة بن 01دراسة مقارنة، حولیات جامعة الجزائر –غیثاوي عبد القادر، النظام القانوني لتمویل الحملة الانتخابیة  - 1

 .17، ص 2018، 01، العدد 32جلد یوسف بن خذة، الجزائر، الم
 .المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات 01 -21من الأمر  94المادة : أنظر -  2
دراسة –إلهام قارة تركي، أخلقة تمویل الحملة الانتخابیة وأثره في الوقایة من الفساد الانتخابي في التشریع الجزائري  - 3

 .228 -227، ص 2022، 01، عدد 14القضائي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، المجلد ، مجلة الاجتهاد -تحلیلیة
 .المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات 01 -21من الأمر  109المادة : أنظر -  4
 .المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات 01 -21من الأمر  110المادة : أنظر -  5
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 97، وحدّدت المادة )1(مترشحین للانتخابات التشریعیة تعیین أمین مالي للحملة الانتخابیة 

كیفیات تعیین الأمین المالي للحملة الانتخابیة وذلك بموجب تصریح  01 -21من الأمر 

مكتوب من المترشح الموكل من الحزب، أو من طرف مترشحي القائمة الحرة بالنسبة 

ة، ویودع التصریح المرفق بالموافقة المكتوبة من الأمین المالي لدى للانتخابات التشریعی

 . )2(السلطة المستقلة أو مندوبیة السلطة المستقلة بالخارج بالنسبة للانتخابات التشریعیة 

ویعدّ الأمین المالي للحملة الانتخابیة الوسیط الوحید بین المترشح والغیر الذین ساهموا 

ابیة، وهو المؤهل الوحید لتحصیل الأموال ودفع النفقات المرتبطة في تمویل الحملة الانتخ

  .المتضمن قانون الانتخابات 01 -21من الأمر  105بالحملة حسب ما تنص علیه المادة 

من نفس الأمر أنه یجب على أمین المال تسلیم كل واهب وصلا  106وتضیف المادة 

عن أعمال التسییر والإدارة التي یقوم بها  بالمبالغ المستلمة، حیث یعتبر هذا الأخیر مسؤولا

  .)3(في علاقته مع الغیر أو مع المترشح أو قائمة المترشحین 

والملاحظة التي یمكن إبداؤها في هذه النقطة تتعلق بعدم إلزامیة أمین مال الحملة 

الانتخابیة في جمیع الحالات إذا تعلق الأمر بأموال مصدرها تمویل من الدولة أو هبات 

، وهو أمر غیر مقبول إذا أرید الحد من ظاهرة الفساد السیاسي )عدم إلزام تعیین أمین مال(

والتقلیل من تغلغله، فجمیع مصادر التمویل یجب أن تحاط بهذه الضمانة بحكم أن هدفها 

  .)4(واحد وهو تنشیط الحملة الانتخابیة 

هو ضرورة  2021من الأحكام الجدیدة لقانون الانتخابات  :فتح حساب بنكي وحید  -3

فتح حساب بنكي وحید من طرف أمین مال الحملة الانتخابیة وهذا بغرض تمویل الحملة 

الانتخابیة، وبالنسبة لقوائم المترشحین للدوائر الانتخابیة في الخارج، یقوم الأمین المالي 

                                                 
المتضمن القانون العضوي  01 - 21تمویل الحملات الانتخابیة في أحكام الأمر « : مداخلة بعنوانشوقي یعیش تمام،  -  1

الإشراف والرقابة على الانتخابات في الدول المغاربیة، كلیة : ، الملتقى الدولي الثاني عشر الموسوم بــ»المتعلق بالانتخابات

 .146، ص 2021أفریل  8- 7اریخ الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حمة لخضر، الوادي، بت
 .المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات 01 - 21من الأمر  97المادة  -  2
 .من الأمر نفسه 107المادة  -  3
 .61عبد العالي حاحة، المرجع السابق، ص  -  4
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البنوك المراسلة لبنوك الجزائریة بغرض تمویل للحملة الانتخابیة بفتح حساب بنكي وحید لدى 

 .)1(الحملة الانتخابیة على مستوى الدوائر الانتخابیة محل الترشح 

ویتولى البنك المخطر فتح الحساب وتسلیم وسائل الدفع الضروریة لتسییره في أجل 

حساب عند یوما إلى الأمین المالي للحملة الانتخابیة، وإذا لم یفتح هذا ال) 15(خمسة عشرة 

انقضاء هذا الأجل، یخطر الأمین المالي بنك الجزائر الذي یعین له المؤسسة البنكیة التي 

، كما یتعین على الأمین المالي للحملة الانتخابیة إرسال المعلومات )2( تتولى فتح الحساب

حالتین  المتعلقة بالحساب البنكي للجنة مراقبة تمویل الحملة، وهذه الأخیرة قد تصدر قرارا في

  :وهما

أشهر قرارا وجاهیا تصادق بموجبه على الحساب أو  06تصدر اللجنة في أجل  -

 .)3(تعدله أو ترفضه، وبانقضاء هذا الأجل یعدّ الحساب مصادقا علیه 

في حالة تجاوز الحد الأقصى المرخص به للنفقات الانتخابیة تحدد اللجنة بموجب  -

 .)4(قرار وجاهي، مبلغ التجاوز الذي یجب على المترشح دفعه للخزینة العمومیة 

  :الفرع الثاني

  لجنة مراقبة تمویل الحملة الانتخابیة

له في هذا  من أهم المستجدات على الإطلاق التي جاء بها المشرع والتي تُحسب

المجال، والتي من شأنها تفعیل القضاء على الفساد أو على الأقل الحدّ منه، هو إنشاء لجنة 

خاصة بمراقبة تمویل الحملة الانتخابیة وهي تابعة للسلطة المستقلة للانتخابات، والسؤال 

فاسد في ما مدى فعالیة هذه اللجنة في التصدي لاستخدام المال ال: الذي یتبادر لأذهاننا هو

  الحملات الانتخابیة؟

  :تشكیلة لجنة مراقبة الانتخابات ومهامها -أولا

اعتمد المشرع الجزائري نفس الأسلوب الذي اعتمده المشرع الفرنسي في هذا المجال 

من خلال إنشاء لجنة خاصة لمراقبة تمویل الحملة الانتخابیة، تُدعى لجنة مراقبة تمویل 

                                                 
 .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01 - 21من الأمر  99المادة  -  1
 .من الأمر نفسه 100المادة  -  2
 .من الأمر نفسه 118/2المادة : أنظر -  3
 .من الأمر نفسه 119/2المادة  :أنظر -  4
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للسلطة المستقلة للانتخابات، وهي لجنة ذات صبغة إداریة لا  الحملة الانتخابیة وهي تابعة

 115، وتتشكل اللجنة طبقا للمادة )1(قضائیة رغم أن رئیسها قاض ومن بین أعضائها قضاة 

  :من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، من

 ،قاض تعینه المحكمة العلیا من بین قضاتها، رئیسا 

  من بین قضاته،قاض یعینه مجلس الدولة 

 ،قاض یعینه مجلس المحاسبة من بین قضاته المستشارین 

 ،ممثل عن السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته 

 ،ممثل عن وزارة المالیة 

باستقراء هذه المادة، نلاحظ تفوق السلطة القضائیة الممثلة بثلاث قضاة، وهو ما 

راد المشرع الانتخابي إضفاء مبدأ النزاهة والشفافیة یضفي علیه الطابع الشبه قضائي، حیث أ

على العملیة الانتخابیة من خلال التشكیلة القضائیة، بالإضافة إلى إدراج ممثل عن وزارة 

المالیة والذي یعتبر أمرا ایجابیًا، من أجل تفعیل تدخل وزارة المالیة للوقوف في وجه التمویل 

  .)2(الأجنبي 

ة لدى لجنة مراقبة تمویل حسابات الحملة في أجل شهرین من یتمّ إیداع حساب الحمل

تاریخ الإعلان عن النتائج النهائیة للانتخابات، وبانقضاء هذا الأجل لا یمكن للمترشح أو 

من الأمر  116المترشحین الاستفادة من تعویض نفقات حملتهم الانتخابیة، عملا بالمادة 

بالانتخابات، ولا یجوز تقدیم حساب الحملة المتضمن القانون العضوي المتعلق  01 -21

الانتخابیة عندما یكون في حالة عجز، ففي هذه الحالة یتعین تصفیة الحساب وقت إیداعه، 

  .)3(وعند الاقتضاء 

  

  

                                                 
 .226محمد لمین سلخ، عثمان حویذق، المرجع السابق، ص : أنظر -  1
استحداث لجنة مراقبة تمویل الحملة الانتخابیة دعامة للنزاهة «: محمودي بشیر، ریم سكفالي، مداخلة بعنوان: أنظر -2

الإشراف والرقابة على الانتخابات في الدول المغاربیة، كلیة الحقوق : الملتقى الدولي الثاني عشر الموسوم بــ، »والحیاء

 .270، ص 2021أفریل  8-  7وادي، بتاریخ والعلوم السیاسیة، جامعة حمة لخضر، ال
 .المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات 01 -21من الأمر  117المادة : أنظر -  3
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  :مهامها -ثانیا

تنصبّ صلاحیة اللجنة بمراقبة مصادر تمویل الحملات الانتخابیة بمراقبة صحة 

حساب الحملة الانتخابیة، وهذا الأخیر یضم مصادر تمویل  ومصداقیة العملیات المقیدة في

 01 -21من الأمر  87الحملة الانتخابیة والتي جاء النص علیها طبقا لنص المادة 

أن الحملة الانتخابیة تمول بواسطة موارد : " المتضمن قانون الانتخابات، والتي جاء فیها

اشتراكات أعضائها والمداخیل الناتجة  یكون مصدرها مساهمة الأحزاب السیاسیة المشكلة من

عن نشاط الحزب، كما تمول الانتخابات عن طریق المساهمة الشخصیة للمترشح، والهبات 

  ".النقدیة أو العینیة المقدمة من طرف المواطنین كأشخاص طبیعیة

فالمشرع عند استحداث اللجنة المتعلقة برقابة تمویل الحملات الانتخابیة یكون قد 

الثغرات التي كانت تشوب القانون الانتخابي السابق، وهذا بالنظر لتحمیل  غطى بعض

اللجنة الوطنیة المستقلة لمراقبة الانتخابات مهمة رقابة التمویل، وهي تقنیة بحتة تحتاج 

لمتخصصین للقیام بها، لهذا تم استحداث هذه اللجنة لتخفیف العبء عن اللجنة المستقلة 

هة، ویضمن شفافیة عملیة تمویل الحملات من جهة ثانیة وهذا نظرا لمراقبة الانتخابات من ج

للقیود القانونیة التي نص علیها المشرع صراحة والمتعلقة بالتمویل وصفته وكیفیة مسك 

حساباته كما سبق بیانه، والزمن كفیل بتبیان مدى نجاعة هذه اللجنة المنصبة على الرقابة 

  .)1(والتمویل 

  :اء لجنة مراقبة تمویل الحملة الانتخابیةمدى نجاعة أد -ثالثا

  :تتجلى مظاهر فعالیة لجنة مراقبة تمویل الحملات الانتخابیة من فیما یلي

كما سبق وأشرنا إلیه، فإن تشكیلة هذه اللجنة متنوعة ضمّت التیار  :التشكیلةمن خلال  -1

الخاص بالقضاء العادي والإداري وهذا بالنظر لخبرتهم المتعلقة بالمنازعات وإحاطتهم بمسألة 

تطبیق القوانین، بالإضافة لذوي الاختصاص المالي ممثل في وزارة المالیة، ولضمان الهدف 

ل في إبعاد المال الفاسد عن تمویل الحملات الانتخابیة تم إشراك من إنشاء هذه اللجنة المتمث

ممثل عن السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، غیر أن هذه التشكیلة لا تفي 

                                                 
، الملتقى الدولي »لجنة مراقبة مصادر وتمویل الحملات الانتخابیة« : نجاة بوساحة، عبد العزیز نقطي، مداخلة بعنوان - 1

الإشراف والرقابة على الانتخابات في الدول المغاربیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حمة : الثاني عشر الموسوم بــ

 .187، ص 2021أفریل  8-  7لخضر، الوادي، بتاریخ 
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أعضاء البث في الكم الهائل من  5بالغرض لأنه من الصعب جدا لهذه اللجنة المتكونة من 

 .)1(ذا تعلق الأمر بانتخابات تشریعیة أو محلیة الملفات المودعة لدیها خاصة إ

 6من خلال ما تم التطرق إلیه سابقا، فإن قرارات اللجنة تصدر : من خلال الصلاحیات -2

أشهر بعد إیداع الحسابات وهذه الأخیرة یجب إیداعها بعد شهرین من إعلان النتائج النهائیة، 

نتخابات، وهذا ما یؤثر سلبا على أشهر من الا 8إذن فاللجنة تصدر قراراتها بعد مرور 

 .)2(فعالیة قراراتها، فكان لها من الأفضل أن تكون قراراتها آنیة مصاحبة للحملة الانتخابیة 

أمام  وتجدر الإشارة أنه یمكن الطعن في قرارات لجنة مراقبة تمویل الحملة الانتخابیة

وحسنا فعل المشرع عندما  ،)3(المحكمة الدستوریة، وذلك في أجل شهر من تاریخ تبلیغها 

سمح بإمكانیة الطعن القضائي في قرارات اللجنة، والدعوى في هذه الحالة ترفع ضد السلطة 

  .المستقلة للانتخابات

  :المطلب الثاني

  تفعیل مبدأ تكافئ الفرص بین المترشحین

 تحكم الحملة الانتخابیة مجموعة من الضوابط الأساسیة الواجب مراعاتها طیلة الحملة

الانتخابیة من أجل ضمان نزاهتها وشفافیتها، وتمتع جمیع المترشحین على قدر من المساواة 

بجمیع الحقوق التي كفلها لهم المشرع الانتخابي لدى ممارستهم لحملاتهم الانتخابیة، ولعلّ 

الاستحقاقات السابقة التي أُجریت في ظل قوانین الانتخابات القدیمة تمیزت بعدم مساواتها 

  .المترشحین خاصة في مجال الحملة الانتخابیة بین

المتضمن القانون العضوي المتعلق  01 -21ولذلك فالمشرع في ظل القانون 

بالانتخابات انتبه لهذه النقطة وقام باستدراكها من خلال فرض بعض التدابیر التي من شأنها 

  .ینهمتحقیق التوازن بین المترشحین بما یسمح بتفعیل مبدأ تكافئ الفرص ب

  

  

                                                 
 .190 - 189، ص ص السابقالمرجع  ،نجاة بوساحة -  1
 .190المرجع نفسه، ص  -  2
 .القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاباتالمتضمن  01 -21من الأمر  121المادة : أنظر -  3
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  :الفرع الأول

  ضمانات الحملة الانتخابیة ووسائل التعبیر عنها

تعدّ الحملة الانتخابیة الوسیلة القانونیة لعرض المترشحین لبرامجهم، فیكون لكل مترشح 

سواء للانتخابات التشریعیة أو المحلیة في إطار نشاط حملته حق شرح برنامجه، على قدم 

المترشحین، كضمان للنزاهة والشفافیة مستخدما وسائل حددها من المساواة مع غیره من 

  .القانون للتعبیر عنها

  ضمانات الحملة الانتخابیة -أولا

وضع التشریع الانتخابي جملة من القواعد والمبادئ ضمانا لأخلقة الحملة 

  .الانتخابیة وإحقاقا لنزاهتها بما یضمن المساواة بین المترشحین

إحقاقا لمبدأ المساواة بین المترشحین وضع المشرع : ضبط مدة الحملة الانتخابیة -1

الانتخابي إطارا زمنیا یتساوى فیه الجمیع ضمن أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام 

الانتخابات، إضافة إلى كونه یهدف إلى تخفیف عبء نفقات الدولة على هاته العملیة 

 .)1(ن بالنظر إلى اختلاف المركز المالي بینهم وتحقیق التوازن بین المترشحی

وعلى ذلك لا یمكن لأي حزب أو مترشح أن یقوم بأي نشاط مرتبط بالحملة الانتخابیة 

 01 -21، وقد بین القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات )2(قبل بدایة مدتها ولا بعدها 

یوما من تاریخ الاقتراع، وتنتهي ) 23(أن الحملة الانتخابیة تكون مفتوحة قبل ثلاثة وعشرین 

یوما،  21، مما یتضح أن التشریع الانتخابي حدد مدة الحملة الانتخابیة بـــــ )3(ثلاثة أیام قبله 

  .جمیع الانتخابات سواء رئاسیة أو تشریعیة أو محلیةوتسري هذه المدة على 

                                                 
عزوزي بن عزوز، المركز القانوني لرئیس الجمهوریة في الدستور الجزائري، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في  -  1

المؤسسات الدستوریة والإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، : الحقوق الطور الثالث، تخصص

 .34، ص 2021 - 2020جلفة، ال
 .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01 -21من الأمر  74المادة : أنظر -  2
 .من الأمر نفسه 73المادة : أنظر -  3
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وكما أسلفنا فقد نص المشرع الانتخابي على وجوب انتهاء فترة الحملة الانتخابیة بثلاثة 

، حیث یعتبر هذا الأخیر )1(أیام قبل یوم الاقتراع، وتسمى هذه الفترة بفترة الصمت الانتخابي 

قتراع ولذلك یجب إعطاء فرصة للناخبین لاختیار محطة فاصلة بین الحملة الانتخابیة والا

الأحسن والأكفأ بعیدا عن كل تأثیر من خلال منع المترشحین من إجراء أي دعایة انتخابیة 

قبل تاریخ الاقتراع ) ساعة 72(، وتنتهي الحملة الانتخابیة )2(أو صبر آراء خلال هذه المدة 

جالیة الوطنیة المقیمة بالخارج عملا بأحكام عبر كافة التراب الوطني وخمسة أیام بالنسبة لل

  .)3(المتضمن قانون الانتخاب  01 -21من الأمر  84المادة 

یعتبر تحدید أماكن إجراء الحملة الانتخابیة من  :ضبط أماكن إجراء الحملة الانتخابیة -2

أهم الموضوعات التي أولاها المشرع الانتخابي عنایة خاصة، ذلك أن مبدأ المساواة بین 

المترشحین في الحملة الانتخابیة یقتضي أن تخصص الإدارة الانتخابیة مساحات متساویة 

 .)4(لكل المترشحین لإشهار ترشیحاتهم والتعریف ببرامجهم للجمهور 

المشرع الجزائري مسألة تنظیم التجمعات والاجتماعات العمومیة من خلال ما وقد عالج 

، والضمانات التي أعطاها لحریة تنظیم التجمعات 2020نص علیه التعدیل الدستوري لسنة 

، والتي أصبحت تمارس بمجرد التصریح فقط، وهو ما )5(منه  53و 52من خلال المادتین 

  . )6(المتضمن قانون الانتخابات  01 -21من الأمر  79أكدته المادة 

كما حضر المشرع الانتخابي منع استعمال الممتلكات العامة والأماكن العامة لأغراض 

الدعایة الانتخابیة، وهي واحدة من أهم السلبیات التي میزت الانتخابات السابقة، كما أن 

خصوص داخل الجامعات القیام بالدعایة الانتخابیة داخل المؤسسات والإدارات العمومیة وبال

                                                 
دراسة تحلیلیة مقارنة، مجلة الاجتهاد : سالم قنینة، فیصل انسیغة، ضوابط الحملة الانتخابیة في التشریع الجزائري -  1

 .947 -946، ص ص 2021، 01، عدد 13القضائي،جامعة محمد خیضر، بسكرة،  المجلد 
 .65عبد العالي حاحة، المرجع السابق، ص  -  2
 .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01 - 21من الأمر  84المادة  -  3
 .947سالم قنینة، فیصل انسیغة، المرجع السابق، ص  -  4
 .2020من التعدیل الدستوري  53 - 52المادتین : أنظر -  5
 .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01 -21من الأمر  79المادة : أنظر -  6
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والمؤسسات التربویة ومؤسسات التكوین المهني والمساجد كلها اختلالات أدت إلى الإخلال 

  .)1(بمبدأ تكافئ الفرص والمساواة بین المترشحین 

فهذه الأنشطة تمّ حصر موانعها حصرا سلبیا، حیث تمنع في الأماكن التي حددها 

من الأمر  84القانون حصرا، وتباح فیما سواها، وتتمثل هذه الأماكن حسب نص المادة 

أماكن العبادة والمؤسسات  «: المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات في 01 -21

التربیة والتعلیم والتكوین مهما كان نوعها أو انتماؤها، والإدارات العمومیة ومؤسسات 

  .)2( »لأغراض الدعایة الانتخابیة بأي شكل من الأشكال

من نفس الأمر حكما جدیدا یتعلق بمنع استعمال الممتلكات أو  83كما تضمنت المادة 

الوسائل التابعة لشخص معنوي عمومي أو مؤسسة أو هیئة عمومیة لأغراض الدعایة 

نتخابیة، كما منع أیضا استعمال ممتلكات الأشخاص المعنویة الخاصة في أي حملة الا

  .)3(انتخابیة 

تلعب وسائل الإعلام دورا كبیرا في سباق المنافسات الانتخابیة، : ضبط وسائل الإعلام -3

حیث من شأنها أن تكشف عن برنامج المرشح ودرجات التفاوت بین المترشح و الآخر، 

وذلك من خلال البرامج الإذاعیة والتلفزیونیة خاصة المناظرات بهدف معرفة الرأي والرأي 

 .)4(ین الآخر، مع احترام وجهات النظر بین المترشح

من الضمانات الجوهریة لجدوى الانتخابات ونزاهتها أن یكون من حق المترشحین أن  ولعلّ 

یتعامل معهم أمام وسائل الإعلام المسموعة والمرئیة بعدالة، بحیث تخصص مساحات 

، وفي هذا الصدد تضمن قانون الانتخابات )5(إعلامیة للمترشحین توزع علیهم بالتساوي 

كام الجدیدة المتعلقة بضرورة المساواة بین المترشحین في استخدام بعض الأح 01 -21

  :وسائل الإعلام والاتصال منها

                                                 
 .65حاحة، المرجع السابق، ص عبد العالي  -  1
 .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01 - 21من الأمر  84المادة  -  2
 .من الأمر نفسه 83المادة : أنظر -  3
– 07 -97شوقي یعیش تمام، الضمانات القانونیة لنزاهة الحملة الانتخابیة في ضوء القانون الانتخابي الجزائري  - 4

 .77، ص 2013، 02، العدد 01، المجلد 2013، مجلة الحقوق والحریات، جامعة محمد خیضر، بسكرة، - مقارنةدراسة 
– 07 -97شوقي یعیش تمام، الضمانات القانونیة لنزاهة الحملة الانتخابیة في ضوء القانون الانتخابي الجزائري  -  5

 .78، المرجع السابق، ص - دراسة مقارنة
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من قانون الانتخابات الجدید على أن یستفید كل مترشح  77ما تضمنته المادة 

الرئاسیة بشكل منصف، من الوصول إلى وسائل  أوللانتخابات المحلیة أو التشریعیة 

 .)1( صریة المرخص لها بالممارسةالإعلام السمعیة والب

وتكون مدة الحصص الممنوحة متساویة بین كل المترشحین للانتخابات الرئاسیة، 

وتختلف بالنسبة للانتخابات المحلیة والتشریعیة تبعا لأهمیة عدد قوائم المترشحین الذین 

  .)2( یرشحهم حزب سیاسي أو مجموعة أحزاب سیاسیة

تستفید قوائم المترشحین الأحرار المتكتلة بمبادرة منهم، من نفس الترتیبات الواردة في 

، وتحدد كیفیات الإشهار الأخرى للترشیحات بقرار من رئیس )3(هذه المادة، وبنفس الشروط 

  .السلطة المستقلة

من نفس الأمر على ضرورة المشاركة لكل وسائل الإعلام  78كما نصت المادة 

والبصریة المرخص لها بالممارسة طبقا للتشریع المعمول به في تغطیة الحملة  السمعیة

الانتخابیة، مع ضمان التوزیع المنصف للحیز الزمني لاستعمال هذه الوسائل من طرف 

، وتضمن السلطة المستقلة بالتنسیق مع سلطة ضبط السمعي البصري تطبیق )4(المترشحین 

  .)5(هذه المادة 

تعدّ الملصقات واللافتات الدعائیة من أهم وسائل الإشهار  :لانتخابیةضبط الإعلانات ا -4

المعتمدة في الحملات الانتخابیة في الجزائر، لكن في الآونة الأخیرة أصبح الإشهار من 

الإشكالات العملیة التي تطرح بحدة بمناسبة كل استحقاق انتخابي، نظرا للتعلیق العشوائي 

أولاها المشرع أهمیة كبیرة لتحقیق المساواة بین المترشحین في للملصقات والإعلانات، لذلك 

 :على جملة من المبادئ والتدابیر منها 82هذا الشأن، وقد تضمن المادة 

                                                 
 .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01 -21الأمر من  1/ 77المادة  -  1
 .من نفس الأمر 77/2المادة  -  2
 .من نفس الأمر 77/3المادة  -  3
 .من نفس الأمر 78/1المادة : أنظر -  4
 .من نفس الأمر 78/2المادة  -  5
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داخل الدوائر الانتخابیة أماكن عمومیة لإلصاق الترشیحات، مع توزیع  تخصص-

كل آخر للإشهار خارج مساحاتها بالتساوي بین المترشحین، ویمنع منعا باتا استعمال أي ش

  .)1(هذه المساحات المخصصة، وتسهر السلطة المستقلة على تطبیق هذه الأحكام 

  :الفرع الثاني

  حظر خطاب الكراهیة والتمییز في الحملة الانتخابیة

حمایة للعملیة الانتخابیة لا بد من اتخاذ كل التدابیر اللازمة لوقایة وحمایة الحملة 

خطاب الكراهیة والتمییز من خلال مكافحة هذه الظاهرة، ولا یأتي هذا الانتخابیة من تأثیرات 

إلا من خلال الحظر القانوني لهذا الأخیر وفقا للمعاییر الدولیة التي تضمن عدم الإخلال 

بحقوق جمیع الأطراف الفاعلة في الحملة الانتخابیة، فكیف أطّر المشرع الجزائري حظر 

  .لة الانتخابیة؟خطاب الكراهیة والتمییز في الحم

  مفهوم التمییز وخطاب الكراهیة -أولا

لم یستقر الفقه والقوانین لا على المستوى الدولي ولا علا المستوى الوطني على تسمیة 

خطاب "ومفهوم موحدین للتمییز وخطاب الكراهیة، لذلك أطلقت علیه تسمیات مختلفة مثل 

، ویعدّ هذا المفهوم من أكثر المفاهیم اضطرابا وتقلبا في "التحریض على الكراهیة"، "الكراهیة

  .)2(ون مجال القان

  :تعریف التمییز وخطاب الكراهیة  -1

في إطار القانون الدولي، ولعل هذا ما  لا یوجد تعریف مانع جامع لخطاب الكراهیة

یشوبه اللبس والغموض من حیث الخلط بینه وبین حریة التعبیر، " الكراهیة"جعل مصطلح 

وهذا ما أشارت إلیه وأكدت علیه المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان، لكن بالرجوع إلى 

ما یعني التمییز بین تشمل كل " الكراهیة"الشرعیة الدولیة لحقوق الإنسان یلاحظ أن كلمة 

                                                 
 .بنظام الانتخاباتالمتضمن القانون العضوي المتعلق  01 -21من الأمر  82المادة : أنظر -  1
، مجلة -دراسة مقارنة–نوارة تریعة، مكافحة التمییز وخطاب الكراهیة والوقایة منهما في التشریعین الجزائري والإماراتي  -  2

 .41، ص 2021، 04، عدد 13دراسات وأبحاث، جامعة زیان عاشور، الجلفة، المجلد 
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الأشخاص بجمیع أنواعه والتحریض علیهم، إلى جانب فرض أفكار وقیود على حریة 

  .)1(معتقداتهم بما في ذلك معتقداتهم الدینیة 

ولعلّ التعریف المقدم من طرف المشرع الجزائري كان الأكثر شمولا واتساعًا لحالات 

كراهیة في نص المادة الثانیة في فقرتها ، حیث عرّف خطاب ال)2(التمییز وخطاب الكراهیة 

المتعلق بالوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة ومكافحتها ) 3( 05 -20الأولى من القانون رقم 

جمیع أشكال التعبیر التي تنشر أو تشجع أو تبرر التمییز، وكذلك تلك التي  «: على أنه

و العنف الموجهة إلى شخص أو تتضمن أسلوب الازدراء أو الإهانة أو العداء أو البغض أ

مجموعة أشخاص على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو 

  .»الإثني أو اللغة أو الانتماء الجغرافي أو الإعاقة أو الحالة الصحیة

كذلك هو الحال لفعل التمییز، الذي عرفه المشرع الجزائري في الفقرة الثانیة من نفس 

كل تفرقة أو استثناء أو تقیید أو تفضیل یقوم على أساس الجنس أو العرق  «: ولهالمادة بق

أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو اللغة أو الانتماء الجغرافي أو الإعاقة أو 

الحالة الصحیة، یستهدف أو یستتبع تعطیل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحریات 

متع بها، أو ممارستها على قدم المساواة في المجال السیاسي أو الاقتصادي الأساسیة أو الت

  .)4( »أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي مجال آخر من مجالات الحیاة العامة

 :استثناء والتمییز ر خطاب الكراهیةظحریة الرأي والتعبیر قاعدة عامة وح  -2

على حریة التعبیر والرأي ضمن الحقوق والحریات  2020نص التعدیل الدستوري 

، والمادة »لا مساس بحرمة حریة الرأي«: منه 51/1المكفولة بالحمایة من خلال نص المادة 

، كما أكد على الحق في تأسیس الأحزاب السیاسیة »حریة التعبیر مضمونة «: بأن 52/1

ق في إنشاء الأحزاب السیاسیة بعدم جواز تأسیسها على ، لكنه قید الح57/1في المادة 

                                                 
دراسة من منظور أحكام القانون –بین حریة التعبیر والتجریم حاجة وافي، خطاب الكراهیة : أنظر في هذا الصدد - 1

، 2020، 04، عدد 04، المجلة الدولیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، جامعة حمة لخضر، الواد، المجلد -والقضاء الدولیین

 .69ص 
 .41نوارة تریعة، المرجع السابق، ص  -  2
، المتعلق بالوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة 2020أفریل سنة  28 المؤرخ في 05 - 20القانون رقم من  2/1المادة  -  3

 .8، ص 2020أفریل  29المؤرخة في  25ا، ج ر عدد مومكافحته
 .القانون نفسهمن  2/2المادة  -  4
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، وهذا تأكید من المؤسس الدستوري )1(أساس تمییزي سواء دیني أو عرقي  أو لغوي 

الجزائري على أن حریة الرأي والتعبیر كقاعدة ومبدأ دستوري راسخ ضمن الحقوق والحریات 

، كما )2(تضمن عدم إفراغ محتواها العامة لا یمكن المساس به إلا في حدود ضوابط قانونیة 

على عدم جواز لجوء الأحزاب السیاسیة إلى  04تضمنت المادة المذكورة أعلاه في فقرتها 

من ذات المادة، ومن بینها  03الدعایة الحزبیة التي تقوم على العناصر المبینة في الفقرة 

ة، ما یُفهم منه أنه نص ضرب الحریات الأساسیة والقیم والمكونات الأساسیة للهویة الوطنی

ضمنیا على حظر خطاب الكراهیة والتمییز في الحملة الانتخابیة لأنه ینشر العنف والتفرقة 

  .)3(والعداوة والمساس بكرامة الأشخاص المستهدفین 

المتضمن القانون العضوي للانتخابات بشكل صریح على  01 -21كما أكد الأمر 

التي تنص  75ملة الانتخابیة من خلال نص المادة حظر خطاب الكراهیة والتمییز في الح

یمتنع كل مترشح أو شخص یشارك في الحملة الانتخابیة عن كل خطاب كراهیة  «: على

المتعلق  05 -20من القانون رقم  04، وجاءت المادة »وكل شكل من أشكال التمییز

حظر خطاب  بالوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة ومكافحتهما لتبین بوضوح على أن

  .)4(الكراهیة والتمییز  هو استثناء عن مبدأ حریة الرأي التعبیر 

  إجراءات المكافحة والوقایة من خطاب الكراهیة والتمییز في الحملة الانتخابیة -ثانیا

تضمن التشریع الجزائري مجموعة من الآلیات القانونیة المسخرة لمواجهة جریمة التمییز 

التي یحكم من خلالها القاضي الجزائي ویكیفها  لمن تحدید الأفعاوخطاب الكراهیة، انطلاقا 

على أنها جریمة تمییز وخطاب للكراهیة، وتطبق بشأنها الأحكام الجزائیة المتعلقة بهذه 

  . الجریمة

  

                                                 
 .2020من التعدیل الدستوري  57/1أنظر المادة  -  1
الحملة الانتخابیة في التشریع الجزائري دراسة على ضوء یمینة دحري، أحمد سعود، حظر خطاب الكراهیة والتمییز في  - 2

، عدد 13، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة لخضر حمة، الواد، المجلد 01 - 21والأمر رقم  05 -20القانون رقم 

 .131، ص 2022، 01
 .132یمینة دحري، أحمد سعود، المرجع السابق، ص  -  3
 .بالوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة ومكافحتهما السالف الذكر المتعلق 05 -20من القانون  04المادة : أنظر -  4
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 :خطاب الكراهیة والتمییز في الحملة الانتخابیة جریمة یعاقب علیها القانون -1

اب الكراهیة والتمییز جریمة یعاقب علیها القانون وذلك اعتبر المشرع الجزائري استعمال خط

، وهذا التجریم جاء في إطار عام، في حین نص قانون 05 -20من خلال أحكام القانون 

على العقوبات التي تسلط على مستعملي خطاب الكراهیة والتمییز في  01 -21الانتخابات 

من  75عن الحظر الوارد في المادة  منه زیادة 293الحملة الانتخابیة من خلال نص المادة 

قانون الانتخابات، لذلك یعتبر استعمال خطاب الكراهیة والتمییز في الحملة الانتخابیة هو 

  .)1(إساءة لاستعمال حق حریة الرأي والتعبیر 

 :لخطاب التمییز والكراهیة في الحملة الانتخابیة العقوباتالإجراءات و  -2

تتمثل الإجراءات التي تبناها المشرّع الجزائري في المعاقبة على خطاب الكراهیة 

والتمییز ومعالجة الآثار الناجمة عنه في سیاق الحملة الانتخابیة، في ذات الإجراءات 

بالوقایة من  المتعلق 05-20المقرّرة في الإطار العام المنصوص علیها في القانون رقم 

 01 - 21من الأمر  293، التي تحیل إلیه المادة ة ومكافحتهماالتمییز وخطاب الكراهی

من القانون المتعلق بالوقایة من التمییز  42إلى  30المذكورة أعلاه إلى تطبیق المواد من 

سنوات وبغرامة من  03أشهر إلى  06ومكافحته وهذا حسب كل حالة، كالحبس من 

سنوات إذا استعملت  10حد  ، وقد تغلظ العقوبة إلى)2(دج  300.000إلى  60.000

 .حسابات أو مواقع الكترونیة في عملیة التحریض أو الإثارة على الكراهیة والتمییز

                                                 
 .132یمینة دحري، أحمد سعود، المرجع السابق، ص : أنظر -  1
 .المتعلق بالوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة ومكافحتهما 05 -20من القانون  30المادة : أنظر -  2



 

  

 :الثانيفصل ال

مظاهر الأخلقة من حيث آليات الرقابة 

  والإشراف على العملية الانتخابية
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  :الفصل الثاني

 مظاهر الأخلقة من حیث آلیات الرقابة والإشراف على العملیة الانتخابیة

تعتبر الانتخابات آلیة لاختیار الشعب لممثلیه في السلطة للتعبیر عن إرادته، ویتطلب 

ذلك أن تكون العملیة الانتخابیة حرّة ونزیهة ولا یشوبها ما یعیب إرادة المواطن المنتخب، 

من الضروري إیجاد آلیة تضمن الإشراف على الانتخابات بشكل محاید، وهذا ما لهذا كان 

كرّسه المشرع الانتخابي من خلال إنشائه للسلطة الوطنیة المستقلة لمراقبة الانتخابات، وعلى 

  .2020ضوء ذلك عمل المشرع على دسترتها بموجب التعدیل الدستوري 

فعالاً في ضبط وأخلقة العملیة الانتخابیة، كما تلعب الرقابة القضائیة دورًا مهمّا و 

حیث تعدّ آلیة مهمة لتحقیق نزاهة وشفافیة العملیة الانتخابیة من خلال تفعیل دور القضاء 

العادي والقضاء الإداري والقضاء الدستوري، وبأحكام قابلة للطعن بالاستئناف، لكي لا تحرم 

حمایة الحقوق والحریات المكفولة الناخب والمترشح من حق التقاضي على درجتین لأجل 

  .بالدستور

وعلیه سنتطرق بالدراسة في هذا الفصل إلى دور السلطة الوطنیة المستقلة لمراقة 

، ثم نتناول دور القضاء في )المبحث الأول(الانتخابات كضمانة لشفافیة العملیة الانتخابیة 

  ).المبحث الثاني( من خلال 01 -21ضبط وأخلقة العملیة الانتخابیة في ظل الأمر 
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  :الأولالمبحث 

  كضمانة لشفافیة العملیة الانتخابیة السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات 

العملیة الانتخابیة تتمتع السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات بجملة من من أجل تأمین 

بمقتضى  - كما سبق الإشارة إلیها–الصلاحیات والاختصاصات التي منحها إیاها الدستور 

منه، حیث تعمل هذه الأخیرة على التأمین الشامل والكلي للعملیة الانتخابیة،  200المادة 

وذلك من خلال السهر على تحضیر وتنظیم وتسییر والإشراف على مختلف العملیات 

ستفتاء الدستوري، الانتخابیة المتمثلة في الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة والمحلیة، وكذا الا

المتضمن القانون العضوي المتعلق  01 -21من الأمر  07وهو ما تضمنته كذلك المادة 

بالانتخابات، لكن في المقابل لا یمكن ضمان حیاد رئیسها وأعضاء مجلسها إلا بتوافر 

مجموعة من الضمانات القانونیة لتكریس استقلالیتها عن السلطة التنفیذیة أو في مواجهة 

ف العملیة الانتخابیة بما یضمن لها حسن اتخاذ القرار وضمان استقرارهم الوظیفي أطرا

، وما لمراقبة الانتخابات؟ المستقلة الوطنیة كیف نظم المشرع السلطةخلال مدّة انتدابهم، إذن 

  لحمایة العملیة الانتخابیة؟و  لاستقلالیتها هي الضمانات القانونیة

ث تسلیط الضوء على مظاهر استقلالیة السلطة وعلیه سنحاول من خلال هذا المبح

دور السلطة فسنخصصه ) المطلب الثاني(، أما )المطلب الأول(المستقلة لمراقبة الانتخابات 

  .الوطنیة المستقلة للانتخابات في شفافیة ونزاهة العملیة الانتخابیة

  :المطلب الأول

  مظاهر استقلالیة السلطة المستقلة

العملیة الانتخابیة قصد ضمان شفافیتها ونزاهتها هو هدف إن الوصول إلى نزاهة 

تسعى للوصول إلیه الأنظمة الدیمقراطیة، لذلك تمّ إنشاء السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات 

لتحلّ محل السلطة التنفیذیة باعتبارها مؤسسة دستوریة تمّ النص علیها في التعدیل الدستوري 

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  01 -21الأمر وتمّ تنظیمها بموجب  2020لسنة 

الانتخابات، مُنحت لها صلاحیة التحضیر والإشراف والرقابة على العملیة الانتخابیة من 

بدایتها إلى غایة إعلان النتائج الأولیة، وبالتالي تعتبر آلیة مؤسساتیة لضمان نزاهة وشفافیة 

  .وأخلقة العملیات الانتخابیة
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  :ولالفرع الأ 

  الطبیعة القانونیة للسلطة المستقلة للانتخابات

تندرج السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات ضمن مؤسسات الرقابة الدستوریة، وهي 

كما یدلّ علیها اسمها سلطة مستقلة، لا تخضع لأي رقابة رئاسیة كانت أم وصائیة، تمارس 

تنفیذیة للقیام بعملیة تحضیر وتنظیم صلاحیاتها بعیدا عن التحیّز، وقد حلّت محل السلطة ال

  )1(وتسییر والإشراف على العملیة الانتخابیة 

  المستقلة السلطة دسترة -أولا

لم یُعرّف المشرع الجزائري السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، باعتبار أن ذلك لا 

یدخل في اختصاصاته، إذ أن أغلب التشریعات تتحاشى مسألة الخوض في المفاهیم، وإنما 

، حیث نصت المادة )2(اقتصر على ذكر أهم الخصائص التي ینبغي أن تتصف بها فقط 

السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات مؤسسة  «:على أن 2020من التعدیل الدستوري  200

  .)3( »دستوریة

ورغبة في تحقیق المصداقیة في العمل الانتخابي والحصول على أكبر قدر ممكن من 

النزاهة والشفافیة والحیاد، عرفت الجزائر إصلاحات قانونیة عدیدة مسّت المجال السیاسي  

ة وإفساح المجال لحریة التعبیر والتظاهر، وهذا بسنّ العدید والانتخابي، كفتح التعددیة الحزبی

، وصدور قانون الانتخابات )4(من القوانین المتعلقة بالأحزاب السیاسیة والإعلام والانتخابات 

، والتكریس الدستوري للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات بمقتضى المادة  01 -12رقم 

                                                 
جلول حیدور، السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات ورهان أخلقة الحیاة السیاسیة، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة،  -1

  .701، ص2022، 01، عدد 15جامعة زیان عاشور، الجلفة، المجلد 
 .702المرجع نفسه،  -  2
 .2020من التعدیل الدستوري  200المادة : أنظر -  3
 .360زرقط، دور السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات في نزاهة العملیة الانتخابیة، المرجع السابق، ص عمر  -  4
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 - 16، ثم صدور القانون العضوي رقم )1( 2016المؤرخ في من التعدیل الدستوري  194

  .)2(المنظم للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات  11

ونظرًا لغیاب الضمانات التي حالت دون تحقیق انتخابات نزیهة وحرّة لاسیما على 

مستوى الانتخابات الرئاسیة التي شكلت السبب الرئیسي في قیام الحراك الشعبي وسحب 

 07 -19، فقد تمّ تعدیل قانون الانتخابات بموجب القانون العضوي )3(الرئیس لترشحه 

، التي تعتبر هیئة مستقلة تمارس مهامها )4(قلة للانتخابات المنظم للسلطة الوطنیة المست

بدون تحیز تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، لیأتي بعده التعدیل الدستوري 

المتضمن القانون العضوي  01 - 21لیتمّ دسترتها والنص علیها، ثم جاء الأمر  2020

  .اتهاالمتعلق بنظام الانتخابات لیحدّد سیرها وصلاحی

ولقد أفرد المؤسس الدستوري السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات بفصل كامل من 

، باعتبارها مؤسسة رقابیة 203إلى  200الباب الرابع المعنون بمؤسسات الرقابة المواد من 

تختص بالمجال الانتخابي، ووضعها في نفس المكانة الدستوریة من الناحیة التنظیمیة 

ب المؤسسات الدستوریة الرقابیة الهامة ضمن إطار الباب الرابع المعنون والشكلیة إلى جان

الفصل (، ومجلس المحاسبة )الفصل الأول(بالرقابة الذي یضم كل من المحكمة الدستوریة 

، حیث نستخلص من )5() الفصل الرابع(، والسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد )الثاني

                                                 
، 14، ج ر عدد 2016، المتضمن التعدیل الدستوري 2016ماؤس  06المؤرخ في  01 -16القانون رقم : أنظر - 1

 .04، ص 2016مارس  07الصادر في 
، المتعلق بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات، 2016أوت  25المؤرخ في  11 -16القانون العضوي رقم : أنظر -  2

 .50ج ر عدد 
عبد الغني بوشول، سمیة قزلان، السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات كمكسب دستوري لضبط العملیة الانتخابیة على  - 3

الإشراف والرقابة على : لثاني عشر الموسوم بــالملتقى الدولي ا، مداخلة في إطار 2020ضوء التعدیل الدستوري 

، 2021أفریل  8- 7الانتخابات في الدول المغاربیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حمة لخضر، الوادي، بتاریخ 

 .327ص 
بالسلطة الوطنیة المتعلق  2016سبتمبر  15، الموافق لــ 1441محرّم  15المؤرخ في  07 - 19القانون العضوي رقم  - 4

 .55المستقلة للانتخابات، ج ر عدد 
 2020وما بعدها من التعدیل الدستوري  184، المواد المعنون بمؤسسات الرقابة الرابع الباب: أنظر -  5
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، وهو ما یشكل ارتقاءً دستوریا بالمؤسسة )1(فة المؤسسة الرقابیة عنوان الباب أنه أعطاها ص

  . الوطنیة المستقلة للانتخابات باعتبارها المكلفة بتنظیم الانتخابات والإشراف علیها

  مظاهر استقلالیة السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات -ثانیا

صائیة، وقد منح التعدیل یُقصد بالاستقلالیة عدم الخضوع لأي رقابة سلمیة كانت أم و 

الاستقلالیة للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات بالنص علیها صراحة في  2020الدستوري 

، كما حدّد التعدیل الدستوري الإطار العام لتركیبة وعهدة السلطة الوطنیة )2(منه  200المادة 

على أنها  2020من التعدیل الدستوري  201المستقلة للانتخابات، حیث تضمنت المادة 

تتشكل من رئیس وأعضاء یتم تعیینهم من قبل رئیس الجمهوریة لعهدة واحدة مدتها ست 

سنوات غیر قابلة للتجدید، كما حدد شروط العضویة على مستوى المستقلة الوطنیة ) 06(

، أما على المستوى الوظیفي )3(المستقلة والتي حصرها في عدم الانتماء السیاسي لأي حزب 

لجملة من المهام والصلاحیات التي تندرج ضمن اختصاصاتها  202دت المادة فقد حدّ 

 203، أما المادة )4(ابتداء من استدعاء الهیئة الانتخابیة إلى غایة الإعلان المؤقت للنتائج 

  .)5(فنصت على أن تدعم السلطة الوطنیة المستقلة من قبل مختلف السلطات العمومیة 

، أحال المشرّع 2020في نصوص التعدیل الدستوري  وحتى یتمّ التفصیل لما جاء

المتعلق بنظام الانتخابات أین  01 -21منه إلى القانون العضوي  201الدستوري في المادة 

منه التي  08كرّس مظاهر استقلالیة السلطة الوطنیة لانتخابات، وذلك من خلال المادة 

ت بالشخصیة المعنویة وبالاستقلالیة تتمتع السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابا «: تنص على

، وتأكیدا على هذه الاستقلالیة، »"السلطة المستقلة"الإداریة والمالیة، وتدعى في صلب النص 

ولإضفاء حمایة أكبر من الضغوطات التي قد تمارسها بمناسبة أداء مهامها، وعلیه فإن 

مجموعة من المظاهر نذكر الاستقلال الوظیفي في مواجهة السلطة التنفیذیة تكون من خلال 

  :أهمها

                                                 
، مجلة 2020عمار فلاح، عبد الحلیم مرزوقي، مظاهر استقلالیة السلطة الوطنیة للانتخابات بعد التعدیل الدستوري  - 1

 .246، ص 2021، 02، عدد 16ر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، المجلد المفك
 »السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات مؤسسة مستقلة«: على ما یلي 2020من التعدیل الدستوري  200تنص المادة  -  2
 .2020من التعدیل الدستوري  201المادة : أنظر -  3
 من نفس التعدیل 202المادة : أنظر -  4
 .2020من التعدیل الدستوري  203المادة : أنظر -  5
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 :تشكیلة وشروط العضویة -1

حیث یعدّ تحدید العهدة من أبرز الضمانات التي كرّسها المشرّع الانتخابي التي من 

شأنها تعزیز استقلالیة وفعالیة السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، حیث یجعل أعضائها 

في منأى عن التأثیرات طالما أن العهدة محدّدة ولا مجال لإعادتها، ما یجعلهم یُمارسون 

المتضمن القانون  01 -21من الأمر رقم  21، حیث أن المادة )1(حیة مهامهم بكل أری

العضوي المتعلق بالانتخابات السالف الذكر قد نصت على أنه یتشكل مجلس السلطة من 

عضوا یعینهم رئیس الجمهوریة من بین الشخصیات المستقلة، من بینهم عضو واحد ) 20(

  .)2(سنوات غیر قابلة للتجدید ) 06(مدتها  من الجالیة الجزائریة المقیمة بالخارج لعهدة

على الاستقلالیة الوظیفیة للسلطة الوطنیة  01 -21من الأمر  22كما نصت المادة 

المستقلة للانتخابات من خلال تولیها بنفسها إعداد نظامها الداخلي الذي یُنشر في الجریدة 

فقد فصلت في شروط  4من نفس الأمر  40، أما المادة )3(الرسمیة للسلطة المستقلة 

العضویة في السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، فیجب على العضو أن یكون مسجلا في 

قائمة انتخابیة، وألا یكون شاغلا لوظیفة علیا في الدولة، وأن لا یكون منخرطا في حزب 

 سنوات السابقة لتعیینه، كما یجب ألا یكون محكوما علیه بحكم نهائي) 5(سیاسي خلال 

لارتكاب جنایة أو جنحة بعقوبة سالبة للحریة، والملاحظ أن المشرع من خلال التنصیص 

على هذه الشروط یرید استبعاد كلّ من یستطیع التأثیر على العملیة الانتخابیة من خلال 

منصبه أو من خلال توجهه السیاسي، مما یؤثر في حیاد نزاهة واستقلالیة هذه السلطة 

  .)5( والطعن في مصداقیتها

 

 

  

  
                                                 

 .335عبد الغني بوشول، سمیة قزلان، المرجع السابق، ص   -  1
 .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01 -21من الأمر  21المادة : أنظر -  2
 .من نفس الأمر 22المادة : أنظر -  3
 .السالف الذكر 01 -21من الأمر  40المادة : أنظر -  4
 .251عمار فلاح، عبد الحلیم مرزوقي، المرجع السابق، ص  -  5
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 المالي للسلطة الوطنیة المستقلة الاستقلال -2

یُقصد بالاستقلال المالي، أي تمتع السلطة بذمة مالیة مستقلة من حیث الأصول 

والخصوم، فتتوفر على إیرادات خاصة تغطي بها نفقاتها، حیث تكون لها میزانیة خاصة 

مستقلة عن میزانیة السلطة التنفیذیة أو أي سلطة أو جهة حكومیة أو غیر حكومیة حتى 

نجد  01 -21، وبالرجوع إلى الأمر رقم )1(وشفافیة ونزاهة تتمكن من ممارسة مهامها بحیاد 

العدید من القرائن التي تبُرز الاستقلالیة المالیة للسلطة الوطنیة المستقلة، ولقد نصت المادة 

على أن تزود السلطة بمیزانیة تسییر خاصة بها، تتم وفق قواعد  01 -21من الأمر  17

لأموال إلى عون محاسب، كما تتولى هذه الأخیرة المحاسبة العمومیة حیث یُسند تسییر ا

، كما یعدّ رئیس )2(اعتماد میزانیة الانتخابات وتوزیع اعتمادها وضمان متابعة تنفیذها 

من  12مطة  30السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات هو الآمر بالصرف طبقا لنص المادة 

  .خاباتالمتضمن القانون العضوي المتعلق بالانت 01 - 21الأمر 

 التمتع بالشخصیة المعنویة -3

تعتبر الشخصیة المعنویة من أهم الوسائل القانونیة لاستقلال أي مؤسسة، الأمر الذي 

، )3(دفع المشرع الانتخابي إلى الاعتراف بالشخصیة المعنویة للسلطة المستقلة للانتخابات 

المتعلق بنظام الانتخابات، ویترتب على  01 -21من الأمر  08وقد نصت علیها المادة 

الاعتراف لها بالشخصیة المعنویة تمتعها بالأهلیة القانونیة التي تمكنها من مباشرة مهامها 

مع مختلف الهیئات والمؤسسات العمومیة، فرئیس السلطة المستقلة یقوم بتمثیلها أمام القضاء 

التصرفات المدنیة والإداریة سواء أكان النزاع صادرة من السلطة نفسها أو من بخصوص 

إحدى مندوبیاتها المحلیة أو مندوبیاتها بالخارج، وعلیه فتمتع السلطة بالشخصیة المعنویة 

وما یترتب علیها من آثار قانونیة ومالیة تعدّ من بین الضمانات التي تُساهم في تحقیق 

  .)4(استقلالیتها 

  

                                                 
 .708حیدور جلول، المرجع السابق، ص  -  1
 .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01 -21من الأمر  17المادة : أنظر -  2
 .708حیدور جلول، المرجع السابق، ص ص  -  3
 .709 -708المرجع نفسه، ص ص  -  4
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  :الثاني المطلب

  العملیة الانتخابیة ونزاهة دور السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات في شفافیة

تتولى السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات مهمة التحضیر وتسییر العملیة الانتخابیة 

 بدءًا من استدعاء الهیئة الناخبة حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع، حیث تشمل مهامها في

عملیات التسجیل في القوائم الانتخابیة ومراجعتها وعملیات تحضیر العملیة الانتخابیة 

وعملیات التصویت والفرز، وعلیه سنقوم بدراسة هذا المطلب من خلال فرعین، سنخصص 

الفرع الأول لمهام السلطة أثناء مرحلة التحضیر للانتخابات، أما الفرع الثاني سنتناول فیه 

  .لعملیة المعاصرة واللاحقة لعملیة الانتخابمهامها أثناء ا

  :الفرع الأول

  مهام السلطة الوطنیة المستقلة أثناء مرحلة التحضیر

تمتدّ هذه المرحلة من لحظة استدعاء الهیئة الناخبة، إلى غایة نهایة الحملة الانتخابیة 

جل إنجاح هذه وخلالها تتخذ الهیئة المستقلة جملة من الإجراءات بكل نزاهة وشفافیة من أ

  :العملیة، ومن أهم هذه الصلاحیات نذكر ما یلي

  القوائم الانتخابیة ومراجعتهافي تسجیل الناخبین  -أولا

وتعتبر هذه العملیة من أعقد العملیات التي تسبق أي موعد انتخابي، وهذا من أجل 

ضبط الهیئة الناخبة، من خلال تنقیة جداول الناخبین الذین غیروا مقرّ سكناهم أو الناخبین 

 01 -21من الأمر  71إلى  50، وقد نصت على تفصیل ذلك المواد من )1(المتوفین 

، ولقد ترك المشرّع حق الطعن بشأن )2(لمتعلق بنظام الانتخابات المتضمن القانون العضوي ا

القوائم الانتخابیة لمن له مصلحة في ذلك سواء كان ناخبا أو منتخبا، ومنه جعل المشرع 

مسألة تطهیر القوائم الانتخابیة مرتین، مراجعة عادیة ومراجعة استثنائیة، لأن نجاح هذه 

  .)3(بیة العملیة من سلامة القوائم الانتخا

  

                                                 
عمر زرقط، الإطار الناظم للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات في الجزائر، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد  - 1

 .959، ص 2021، 02، عدد 13خیضر، بسكرة، المجلد 
 .الانتخاباتالمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  01 -21من الأمر  71إلى  50المواد من : أنظر -  2
 .364عمر زرقط، دور السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات في نزاهة العملیة الانتخابیة، المرجع السابق، ص  -  3
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  مسك البطاقیة الوطنیة للهیئة الناخبة  -ثانیا

تتشكل البطاقیة الوطنیة للهیئة الناخبة أو ما یعبر عنها مجازا بالوعاء الانتخابي الذي 

یتولى التعبیر عن إرادة الشعب في مختلف المناسبات الانتخابیة، من مجموع القوائم 

القنصلیة بالخارج، والتي یتوقف على عملیة الانتخابیة للبلدیات والمراكز الدبلوماسیة و 

تصفیتها وتنقیتها من الشوائب التي قد تعتري مضمونها أهمیة كبرى في تحقیق مصداقیة 

، وفي هذا الصدد خصّ المشرّع السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات )1(العملیة الانتخابیة 

نتخابیة، كما منح رئیسها بإعداد بطاقة الناخب التي تكون صالحة لكل الاستشارات الا

صلاحیة تحدید كیفیات وإعداد بطاقة الناخب وتسلیمها واستبدالها وإلغائها، كما منحها 

صلاحیة تسخیر وتعیین مؤطري مراكز الاقتراع وتوزیع الناخبین بمقرّر من مندوبها الولائي، 

لمتعلق المتضمن القانون العضوي ا 01 -21من الأمر  10وهذا ما نصت علیه المادة 

  .)2(بنظام الانتخابات 

  توفیر وتأطیر الإمكانیات البشریة -ثالثا

المشرع الانتخابي على حمایة الأعضاء المكلفین والتنظیم والإشراف والرقابة على  عمل

، من أجل نجاح حقیقي )3(العملیة الانتخابیة من أجل ممارسة مهامهم بكل أمان وطمأنینة 

، )4( 2020من التعدیل الدستوري  202نصت علیه المادة  لانتخابات حرة ونزیهة وهذا ما

لذلك أسند للسلطة المستقلة تعیین وتسخیر مؤطري المراكز ومكاتب التصویت من بین 

، لأن دور المؤطرین یعتبر حساسا خاصة رؤساء )5(المسجلین في القوائم الانتخابیة 

  .ذلك المشرع أولى لهم عنایة خاصةالمكاتب، الذین بإمكانهم تغییر سیر العملیة الانتخابیة ل

كما تختص السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات على استقبال ملفات الترشح لرئاسة 

في فقرتها الأولى أن مجلس السلطة یقوم باستقبال ملفات  26الجمهوریة، حیث نصت المادة 

  .ا للقانونالترشح المتعلقة بانتخاب رئیس الجمهوریة دون غیرها، كما یفصل فیها طبق

                                                 
، مجلة الحقوق والعلوم -نظامها القانوني، مهامها وتنظیمها–قدور ضریف، السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات  - 1

 .245، ص 2020، 01، عدد 07المجلد  السیاسیة، جامعة عباس لغرور، خنشلة،
 .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01 -21من الأمر  10المادة : أنظر -  2
 .365عمر زرقط، دور السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات في نزاهة العملیة الانتخابیة، المرجع السابق، ص  -  3
 .2020الدستوري من التعدیل  202المادة : أنظر -  4
 .المتضمن بالقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01 -21من الأمر  11فقرة  10أنظر المادة  -  5
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  توفیر الإمكانیات المادیة -رابعا

تتمثل الإمكانیات المادیة في توفیر مكان إجراء الانتخاب، توفیر جمیع الوسائل 

الضروریة كصنادیق الاقتراع الشفافة، المظاریف، المعازل، من أجل ضمان سریة التصویت 

، بالإضافة إلى الحبر الذي لا یُمحى وقد نصت 01 -21من الأمر  146طبقا لنص المادة 

ثبت تصویت جمیع الناخبین بوضع بصمة السبابة الیسرى بحبر على أن یُ  150علیه المادة 

  .)1(لا یُمحى على قائمة التوقیعات قبالة اسمهم ولقبهم 

وما یُحسب لصالح السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات هي الثورة التكنولوجیة 

یع اللجان والمعلوماتیة التي أحدثتها وسخرتها لإدارة العملیة الانتخابیة، من بینها ربط جم

البلدیة واللجان بالخارج بواسطة شبكة الألیاف البصریة العالیة التدفق، مع إحداث مركز 

للبیانات بمعاییر عالمیة لتأمین الشبكة المعلوماتیة والمحافظة على جمیع البیانات، كما تمّ 

اتذة استحداث مشروع حفظ الأمانة، وهو خدمة الكترونیة یسمح لفئة الشباب من جامعیین وأس

وموظفین من تسجیل أنفسهم إلكترونیا لتأطیر العملیة الانتخابیة وتكوین احتیاطي لاستخدامه 

، كما تمّ استحداث تطبیق من خلاله یتم التسجیل الأولي )2(خلال الاستحقاقات القادمة 

في القائمة الانتخابیة عبر الانترنیت، في مسعى من السلطة بهدف تقریب الإدارة  يالالكترون

ن المواطن وتسهیل وتبسیط الإجراءات الإداریة، حیث یشمل الطلب استمارة یتم ملؤها مع م

  .)3(إرفاقها بوثیقتین تشمل بطاقة الهویة ومكان الإقامة 

بالإضافة إلى بعض المهام المنوطة بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات أثناء مرحلة 

صیل في الفصل الأول ضمن المبحث الثاني الحملة الانتخابیة والتي تطرقنا إلیها بالتف

  .المعنون بالحملة الانتخابیة

وفي الأخیر بالنسبة لمرحلة التحضیر للعملیة الانتخابیة نلاحظ أن المهام التي تقوم بها 

السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات في هذه المرحلة تهدف إلى تكافؤ الفرص وضمان 

ن على حدّ سواء، ما یُلقي بظلاله بصورة مباشرة على حسن المساواة بین الناخبین والمترشحی
                                                 

 .المتضمن بالقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01 -21من الأمر  150المادة : أنظر -  1
المستقلة للانتخابات في الإشراف والرقابة على استفتاء یوسف بولعراس، إدریس كمال فتحي، تجربة السلطة الوطنیة  - 2

الإشراف والرقابة على الانتخابات : التعدیل الدستوري في الجزائر، مداخلة في إطار الملتقى الدولي الثاني عشر الموسوم بــ

 .257، ص 2021یل أفر  8-  7في الدول المغاربیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حمة لخضر، الوادي، بتاریخ 
 .251المرجع نفسه، ص  -  3
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سیر العملیة الانتخابیة وتحقیقها للأهداف المرجوّة، وبهذا یكون للسلطة الوطنیة دور كبیر 

  .في تجنب التلاعب الانتخابي

  :الفرع الثاني

عملیة لل المرحلة المعاصرة واللاحقةصلاحیات ومهام السلطة المستقلة أثناء 

  الانتخابیة

تعتبر عملیة الاقتراع والتصویت وفرز النتائج من أهم المراحل التي تمرّ بها العملیة 

الانتخابیة لاسیما وأن التلاعب بها یعود سلبیا على العملیة الانتخابیة برمّتها، لهذا منح 

المشرع الجزائري السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات عدة صلاحیات لتمكینها من ضبط 

  .هذه المرحلة الحساسة ضبطا دقیقا منسجما مع الواقع

  دور السلطة أثناء العملیة المعاصرة للانتخاب -أولا

تتمثل صلاحیات السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات خلال عملیة الاقتراع في مراقبة 

المتضمن قانون  01 - 21من الأمر  11سیر العملیة الانتخابیة، وهو ما تضمنته المادة 

لانتخابات، حیث تسهر السلطة الوطنیة على أن یتم منع كل عون مكلف بالعملیة الانتخابیة ا

عن كل فعل أو تصرف أو أي سلوك آخر من شأنه أن یمسّ بصحة وشفافیة ومصداقیة 

من نفس الأمر فتنص على أن تخطر السلطة المستقلة  12، أما المادة )1(العملیة الانتخابیة 

معنیة بأي ملاحظة أو خلل أو نقص یسجل مرتبط بنطاق اختصاصها، السلطات العمومیة ال

ویجب على السلطة العمل بسرعة وفي أقرب الآجال تدارك النقائص والاختلالات المبلّغ 

  .)2(عنها، وإعلام السلطة كتابیا بالتدابیر التي اتخذتها 

، حیث یتمّ یعمل أعضاء مراكز ومكاتب التصویت تحت رقابة السلطة الوطنیة المستقلة

، )3(تعیینهم والأعضاء الإضافیین بمقرّر من منسق المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة 

ویتكون مكاتب التصویت من رئیس ونائب، وكاتب ومساعدین اثنین، ویشترط أن یكون 

، كما تعمل السلطة الوطنیة )4(هؤلاء الأعضاء من بین الناخبین المقیمین في إقلیم الولایة 

                                                 
 .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01 -21من الأمر  11المادة : أنظر -  1
 .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01 -21من الأمر  12المادة : أنظر -  2
 .01 -21من الأمر  129/2المادة : أنظر -  3
 .01 -21من الأمر  129المادة : أنظر -  4
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قلة للانتخابات بالتنسیق مع السلطات العمومیة المختصة على تنفیذ الإجراءات الأمنیة المست

  .)1(من أجل ضمان السیر الحسن للعملیة الانتخابیة والاستفتائیة 

وألزم المشرّع السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات بنشر قائمة أعضاء مكتب التصویت 

یوما على  15لولائیة والبلدیة لمقرّ السلطة في أجل والأعضاء الإضافیین بمقرّ المندوبیة ا

الأكثر بعد قفل قائمة المترشحین، كما أوجب المشرع بأن تسلم قائمة أعضاء مكتب 

التصویت لممثلي الأحزاب السیاسیة والمترشحین الأحرار إذا طلبوا ذلك مقابل وصل تسلیم 

، كما تتأكد السلطة المستقلة )2(عة في فقرتها الثالثة والراب 129وهذا ما نصت علیه المادة 

من احترام المواعید القانونیة لافتتاح واختتام التصویت، حیث یُجرى الاقتراع في یوم واحد 

یبدأ على الساعة الثامنة صباحا ویختتم في نفس الیوم، كما یُمكنها بطلب من المنسق 

التي یتعذر فیها إجراء  ساعة في البلدیات) 72(الولائي تقدیم افتتاح الاقتراع باثنین وسبعین 

  .)3(عملیات التصویت لأسباب مادیة تتعلق ببعد مكاتب التصویت 

المتضمن القانون العضوي المتعلق  01 -21 رمن الأم 135و 134وطبقا للمادتین 

بنظام الانتخابات، تقوم السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات عن طریق إجراء القرعة بترتیب 

نتخاب المجلس الشعبي الوطني وقوائم المترشحین للانتخابات البلدیة قوائم المترشحین لا

والولائیة، كما تتولى تحدید نص ورقة التصویت وممیزاتها والأظرفة الخاصة بالتصویت بقرار 

  .)4(من رئیس السلطة المستقلة 

مما تقدّم یمكن القول أن المهام التي تقوم بها السلطة الوطنیة المستقلة لمراقبة 

نتخابات في هذه المرحلة تضمن بها حمایة كبیرة لكل الأطراف المشاركة في العملیة الا

الانتخابیة، فالإشراف على مكاتب التصویت ومراكز التصویت فیه ضمان لعدم الحیاد أو 

تأثیر الأطراف المشاركة في الانتخابات، بالإضافة إلى توفیر جمیع الإمكانیات المادة 

                                                 
 .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01 -21من الأمر  13المادة : أنظر -  1
 .01 -21من الأمر  04و 03فقرة  129المادة : أنظر -  2
 .01 -21من الأمر  132المادة : أنظر -  3
 .01 - 21من الأمر  135 -134أنظر نص المادتین  -  4
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هذه العملیة في هذه المرحلة، وبالتالي فدور السلطة المستقلة في  والبشریة من شأنه تسهیل

  .)1(هذه المرحلة مكنها من جعله منسجم بشكل كبیر مع الواقع 

  دور السلطة الوطنیة المستقلة بعد العملیة الانتخابیة -ثانیا

بعد انتهاء عملیة التصویت باعتبارها مرحلة معاصرة للعملیة الانتخابیة، تأتي مرحلة 

الفرز وإعلان النتائج الأولیة، والتي تعدّ من المراحل المهمة في مسار العملیة الانتخابیة، 

حیث مكن المشرّع الجزائري السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات من الإشراف على الفرز 

والإحصاء والتركیز، وكذا حفظ أوراق التصویت، حیث تعدّ عملیة الفرز المرحلة الأخیرة من 

، وهذه المرحلة تتمّ بالشفافیة المتاحة والعلنیة، الأمر الذي یستوجب )2(ملیة الاقتراع سیر ع

أخذ الحیطة والحذر من القائمین علیها لأنه من شأن أي عیب أو خطأ قد یؤدي إلى تشویه 

  .العملیة الانتخابیة

المتضمن  01 -21وعلى هذا الأساس حرص المشرّع الجزائري من خلال الأمر 

العضوي المتعلق بنظام الانتخابات إقرار جملة من الضوابط والضمانات التي تقید  القانون

إجراءات الفرز وإعلان النتائج بصورة تعكس نزاهة العملیة الانتخابیة، حیث أُسندت هذه 

  .المهمة إلى السلطة الوطنیة لمراقبة الانتخابات

 دور السلطة المستقلة في عملیة الفرز -1

المتضمن قانون الانتخابات  01 -21لقد وضع المشرع الانتخابي من خلال الأمر 

مبادئ أساسیة تحكم عملیة الفرز من أجل تكریس وضمان انتخابات شفافة ونزیهة، ویتضمن 

هذا المبدأ ضرورة إجراء عملي الفرز علنًا أمام الناخبین الموجودین حول طاول الفرز، إذ أنّ 

من  152وهذا ما تضمنته المادة  )3(من السریة یشكل مخالفة قانونیة إحاطة العملیة بشيء 

                                                 
فطیمة الزهراة فیرم، الدور الرقابي للسلطة المستقلة للانتخابات وأثره في العلاقة بین السلطة السیاسیة وحقوق الأفراد،  -  1

 .591، ص 2021، 03، عدد 06مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، المجلد 
شراف والمراقبة على الانتخابات وتكریس الدیمقراطیة بالدول العربیة عادل عمیرات، أحمد بن خلیفة، دور عملیات الإ - 2

الإشراف والرقابة على الانتخابات في : ، مداخلة في إطار الملتقى الدولي الثاني عشر الموسوم بــ»، "الجزائر أنموذجًا"

 .94، ص 2021أفریل  8-  7الدول المغاربیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حمة لخضر، الوادي، بتاریخ 
دراسة مقارنة، دار الجامعیین، –عفیفي كامل عفیفي، الانتخابات النیابیة وضماناتها الدستوریة والقانونیة : أنظر -  3

 .563، ص 2002الإسكندریة، مصر، 
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یُجرى ...  «: المتعلق بالقانون العضوي لنظام الانتخابات والتي نصت على 01 -21الأمر 

  .)1( »...الفرز علنا ویتم بمكتب التصویت وجوبًا 

ة في عملیة إضافة إلى مبدأ العلنیة نجد المشرع الجزائري كرّس كذلك مبدأ الشفافی

الفرز الذي اشترطت غالبیة التشریعات ضرورة حضور المترشحین أو ممثلیهم القانونیین هذه 

العملیة وفي جمیع الأماكن التي تتمّ فیها مع تدوین ملاحظاتهم واعتراضاتهم إن وُجدت، 

نسخ موقعة من طرف أعضاء مكتب التصویت ) 03(وبعدما یحرّر محضر الفرز في ثلاث 

ة إلى رئیس مكتب التصویت لتعلیقها داخل المكتب وأخرى إلى رئیس اللجنة وترسل نسخ

الانتخابیة البلدیة ونسخة ترسل إلى منسق المندوبیة للسلطة المستقلة یسلمها رئیس مركز 

التصویت، وتسلم نسخة مصادق على مطابقتها إلى ممثل السلطة وإلى كل الممثلین 

  .)2(المؤهلین قانونا 

المتضمن قانون الانتخابات على أن عملیة  01 -21من الأمر  152وتنص المادة 

فرز الأصوات تتمّ مباشرة بعد الانتهاء من عملیة الاقتراع وتتواصل دون انقطاع إلى غایة 

انتهائه تماما، وتمرّ هذه العملیة بعدّة إجراءات تنظیمیة أهمها أن هذه العملیة تبدأ بترتیب 

ز بشكل یسمح للناخبین بالطواف حولها، كما یجب أن یكون الطاولات التي یجري فوقها الفر 

فتح صنادیق الاقتراع تحت رقابة أعضاء مكتب التصویت والمترشحین ما یُضفي على 

العملیة الانتخابیة نزاهة ومصداقیة كبیرتین مع تقیید إمكانیة الغش أثناء عملیة فرز 

السالف الذكر، كما  01 -21من الأمر  144الأصوات، المنصوص علیها في المادة 

اشترط المشرّع الانتخابي عند فتح الأظرفة وتسجیل الأصوات أن یتم تلاوة البطاقات بصوت 

نسخ أصلیة یوقعها جمیع  03عاني داخل مكتب التصویت، بعدها یعدّ محضر الفرز في 

  .)3(أعضاء مكتب التصویت 

 دور السلطة المستقلة في إعلان النتائج  -2

بانتهاء عملیة الفرز تبدأ مرحلة إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات وهي آخر مراحل 

العملیة الانتخابیة، حیث یتمّ إحصاء النتائج الأولیة في عدّة مستویات وصولا إلى الإعلان 

                                                 
 .المتضمن القانون العضوي المتعلق  بنظام الانتخابات 01 -21من الأمر  152/1المادة : أنظر -  1
 .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01 -21من الأمر  155المادة : ظرأن -  2
 .01 -21من الأمر  155أنظر المادة  -  3
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النهائي للنتائج التي تمثل الإرادة الشعبیة، ومن ثمّ فإن عملیة إحصاء وتجمیع الأصوات 

وجب أن یتمّ بكل أمانة ودقة وشفافیة، وهذا الدور أناطه المشرّع للسلطة  المعبر عنها

  .)1(المستقلة لمراقبة الانتخابات 

إذن، فبعد الانتهاء من عملیة الفرز یلزم رئیس مكتب التصویت بإعلان النتائج داخل 

وم المكتب ثم یتمّ الإعلان عن النتائج على مستوى اللجنة الانتخابیة البلدیة، حیث تق

بإحصاء نتائج التصویت المحصل علیها في كل المكاتب على مستوى البلدیة وتسجیلها في 

نسخ تحدّد مواصفاته التقنیة بقرار من رئیس السلطة المستقلة، وترسل  03محضر رسمي في 

نسخة فورا إلى رئیس اللجان الانتخابیة الولائیة مع تعلیق نسخة بمقر البلدیة المعنیة التي 

ملیة الإحصاء، لتحفظ بعد ذلك في أرشیف السلطة المستقلة، وتسلم نسخة إلى تمت بها ع

منسق المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة أو ممثله، كما تسلم نسخة مصادق على مطابقتها 

للأصل من محضر اللجنة البلدیة فورا إلى الممثل القانوني لكل مترشح وقائمة وإلى منسق 

 01 -21من الأمر  265طة المستقلة، وهذا ما تضمنته المادة المندوبیة الولائیة للسل

  .)2(المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 

بعدها یتمّ إعداد محضر تركیز النتائج على مستوى اللجنة الانتخابیة الولائیة، حیث 

وتسلم نسخة  )3(تعاین وتركز وتجمع النتائج التي سجلتها وأرسلتها اللجان الانتخابیة البلدیة 

أصلیة من المحضر فورا إلى منسق المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة، ثم یقوم بعد ذلك 

  .)4(جنة المستقلة بإعلان النتائج المؤقتة للانتخابات على المستوى الوطني رئیس الل

ونستخلص في نهایة هذا المبحث أن السلطة الوطنیة المستقلة لمراقبة الانتخابات أنها 

الجهة المخولة قانونا بتنظیم ورقابة العملیة الانتخابیة في جمیع مراحلها، فهي تتمتع 

  .ء الهیئة الناخبة إلى غایة الإعلان المؤقت عن نتائج الاقتراعبصلاحیات واسعة منذ استدعا

  

                                                 
أحمد محروق، الإشراف القضائي على الانتخابات النیابیة في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في  -  1

، ص 2015 -2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، قانون دستوري، كلیة : الحقوق، تخصص

163. 
 .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01 -21من الأمر  265المادة : أنظر -  2
 .من نفس الأمر 268أنظر المادة  -  3
 .من نفس الأمر 30المادة : أنظر -  4
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  : المبحث الثاني

  01 - 21العملیة الانتخابیة في ظل الأمر  وأخلقة دور القضاء في ضبط

تلعب الرقابة القضائیة دورًا مهمّا وفعال في ضبط العملیة الانتخابیة، كما تعدّ آلیة 

لانتخابیة من خلال تفعیل دور القضاء العادي والقضاء مهمة لتحقیق نزاهة وشفافیة العملیة ا

الإداري والقضاء الدستوري، وبأحكام قابلة للطعن بالاستئناف، لكي لا تحرم الناخب 

والمترشح من حق التقاضي على درجتین لأجل حمایة الحقوق والحریات المكفولة بالدستور، 

، ثم 2020تعدیل الدستوري لسنة وذلك ما سعى المشرع الجزائري إلى تكریسه من خلال ال

المتعلق بنظام الانتخابات، الذي یعدّ من القوانین المواكبة  01-21أحكام القانون العضوي 

لتطلعات المشرّع الجزائري والذي یعتبر نقلة نوعیة في مجال تنظیم العملیة الانتخابیة، حیث 

یة الانتخابیة في جمیع جاء بنصوص تهدف إلى تعزیز آلیات الرقابة القضائیة على العمل

  .مراحلها

وبناء علیه سنتناول هذا المبحث من خلال التطرق للطعن القضائي كضمانة فعالة 

 -21، ثم إلى الجرائم الانتخابیة في ظل الأمر )المطلب الأول(لحمایة العملیة الانتخابیة 

  ).المطلب الثاني(المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  01

  :المطلب الأول

  العملیة الانتخابیة الطعن القضائي ضمانة قانونیة لحمایة

إن الهدف من تعهد القضاء بالنزاع الانتخابي هو ضمان حمایة حقیقیة وإنفاذ فعال 

للحقوق السیاسیة المتعلقة بحق الانتخاب والترشح، بحیث یجب أن تكون الانتخابات مرآة 

م فضائي انتخابي ناجع أن یدعم مشروعیة الانتخابات لخیار الناخب ما من شأنه إرساء نظا

ویضمن مقبولیة النتائج ویعزّز مقومات الحكم الدیمقراطي، لذلك یعتبر تسویة المنازعات 

القضائیة أمر ضروري لبناء أنظمة سیاسیة راسخة ومستقرّة، فالتسویة القضائیة لهذا الصنف 

  .أضحى سمة أساسیة في أي نظام دیمقراطي

لب ضبط العملیة الانتخابیة ونزاهتها ضرورة تفعیل دور المحاكم الابتدائیة كما یتط

لتفصل في شتى المنازعات بدرجة ابتدائیة، وبأحكام قابلة للطعن أمام جهات الاستئناف لكي 

لا یُحرم الناخب والمترشح من درجات التقاضي لأجل حمایة الحقوق والحریات، وعلیه هل 
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المتضمن قانون الانتخابات في معالجة  01 -21خلال الأمر  وفق المشرّع الانتخابي من

الأحكام المتعلقة بالمنازعات المرحلة التمهیدیة وما بعد العملیة الانتخابیة؟ سنركز بالدراسة 

لها  ةفي هذا المطلب على أهم المنازعات في المرحلة التحضیریة للعملیة الانتخابیة واللاحق

الفرع (المحكمة الدستوریة في تسویة المنازعات الانتخابیة  ، ثم نتناول دور)الفرع الأول(

  ).الثاني

  :الفرع الأول

  منازعات المرحلة التحضیریة للعملیة الانتخابیة

، ثم )أولا(سنعالج في هذا الفرع المنازعات المتعلقة بتسجیل ومراجعة القوائم الانتخابیة 

  ).ثانیا(المنازعات المتعلقة بعملیة الترشح 

  المنازعات المتعلقة بتسویة منازعات التسجیل ومراجعة القوائم الانتخابیة -أولا

تزداد أهمیة إجراء القید الانتخابي بازدیاد أهمیة معرفة الجهة المنوطة بها عملیة 

الإشراف على تغطیة جوانبه المختلفة، ویتوزع هذا الدور بین كل من الإدارة والجهاز 

القضائي، وینحصر دور الجهة الإداریة في إجراءات القید أما القضاء فتكمن مهمته في 

ه، وعلیه مرحلة القید في القوائم الانتخابیة لها أهمیة كبیرة وتتطلب فحص الطعون المقدمة إلی

  .)1(نوعا من الضمانات الخاصة لتفادي الوقوع في ظاهرة التزویر الانتخابي 

بعد اختتام مرحلة إعداد القوائم الانتخابیة ومراجعتها وعرضها للناخبین للاطلاع 

لیها أمام لجنة البلدیة لمراجعة القوائم علیها بناء على طلبهم، یُفتح المجال لاعتراض ع

وتتشكل اللجنة البلدة التي   ،)2(المتعلق بنظام الانتخابات  67الانتخابیة طبقا لأحكام المادة 

لها ولایة الاختصاص في النظر في المنازعات الإداریة المقدم ضد عملیات التسجیل 

  :والشطب من

 میا، قاض یعینه رئیس المجلس القضائي المختص إقلی -
                                                 

آلیات تسویة منازعات العملیات التحضیریة للانتخابات التشریعیة في ضوء جوادي إلیاس، شوقي یعیش تمام،  - 1

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الجزائري، المجلة الدولیة للبحوث  01 - 21مستجدات أحكام الأمر 

 .62 - 61، ص ص 2021، 05، العدد 01القانونیة والسیاسیة، جامعة حمة لخضر الوادي، المجلد 
لكل مواطن مسجل في إحدى قوائم « : المتعلق بنظام الانتخابات على ما یلي 01 -21من الأمر  67تنص المادة  - 2

الدائرة الانتخابیة، حق تقدیم اعتراض معلل لشطب شخص مسجل بغیر حق، أو لتسجیل شخص مغفل في نفس الدائرة، 

 »يضمن الأشكال والآجال المنصوص علیها في هذا القانون العضو 
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مواطنین من البلدیة تختارهم المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة من بین ) 03(ثلاثة  -

الناخبین المسجلین في القائمة الانتخابیة البلدیة، كما توضع تحت تصرف اللجنة 

 .)1(أمانة دائمة یدیرها موظف ذو خبرة وحیادیة 

لهم تقدیم الطعن  ولقد ضبط المشرّع الانتخابي بشكل حصري الأشخاص المخول

، حیث أقرّ صراحة كل مواطن )2(المتعلق بمنازعات عملیات القید أمام اللجنة المختصة 

أغفل تسجیله في قائمة انتخابیة أن یقدّم طلبه إلى رئیس اللجنة البلدیة لمراجعة القوائم 

الانتخابیة، كما أقر في المقابل لكل شخص الحق في تقدیم طلب بغیة شطب شخص مسجل 

  .)3(غیر حق أو تسجیل شخص مغفل في نفس الدائرة ب

وتكمن أهمیة قیام الناخب بالاعتراض في حمایة حقه وحق غیره من المؤهلین 

للانتماء للقوائم الانتخابیة، وشطب غیر المؤهلین، كما تتیح الفرصة لتقدیم طعنه القضائي، 

  . )4(إعدادها ومراجعتها  وفي ذلك دور كبیر لضمان صحة القوائم الانتخابیة ونزاهة عملیة

ویرتبط حق الناخب في الطعن القضائي خلال مرحلة إعداد ومراجعة القوائم 

الانتخابیة باعتراضه على قرار لجنة البلدیة بصدد الرّفض غیر المبرّر أو التسجیل غیر 

ادي القانوني في القوائم الانتخابیة، ویكون الطعن أمام المحكمة التابعة للنظام القضائي الع

المختصة إقلیمیا أو محكمة الجزائر بالنسبة للجالیة الجزائریة، وهو ما نصت علیه الفقرة 

  .)5(المتعلق بقانون الانتخابات  01 -21من الأمر  69من المادة ) 03(الثالثة 

لقد تمّ توجیه الانتقادات من رجال القانون على منح المشرّع الجزائري اختصاص 

النظر في المنازعات المتعلقة بالشطب أو التسجیل في القوائم الانتخابیة للقضاء العادي، إذ 

كان لا بدّ علیه بنظرهم تركها من اختصاص القضاء الإداري ممثلا في المحكمة الإداریة، 

ع الجزائري في إسناد الرقابة القضائیة على قرارات اللجنة البلدیة لمراجعة ولقد تذبذب المشر 

القوائم الانتخابیة بین القضاء العادي والإداري على الرّغم من تبنیه للمعیار العضوي، إذ كان 

                                                 
 .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01 – 21من الأمر  63المادة : أنظر -  1
 .64جوادي إلیاس، شوقي یعیش تمام، المرجع السابق، ص  -  2
 .المتعلق بنظام الانتخابات 01 -21من الأمر  67و 66المادتین : أنظر -  3
القانونیة لحق الناخب في النظام الانتخابي الجزائري، مجلة الباحث للدراسات یسرى بولقواس، دلال لوشن، الحمایة  -  4

 393، ص 2022، 01، العدد 09، المجلد 01الأكادیمیة، جامعة الحاج لخضر، جامعة باتنة 
 المتعلق بنظام الانتخابات 01 -21من الأمر  69/3أنظر المادة  -  5
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المتعلق بنظام  97 -07من الأمر  25الاختصاص منعقدا للقضاء العادي حسب المادة 

من القانون  20والمادة  )2( 13 -89من القانون رقم  21لها المادة ، ومن قب)1(الانتخابات 

 01 -12، ثم تراجع المشرع الجزائري عن ذلك في القانون العضوي رقم )3( 08 -80

، وأُسند الاختصاص )5( 01 -16، ومن بعده القانون العضوي رقم )4(المتعلق بالانتخابات 

ي هو القاضي الطبیعي للمسائل المتعلقة للقضاء العادي على اعتبار أن القاضي العاد

  .)6(بالأهلیة والحالة المدنیة وكذا لقرب المحاكم الابتدائیة من المتقاضین 

بعد أن یتمّ تبلیغ الأطراف المعنیة بقرار اللجنة الانتخابیة بقرار اللجنة لمراجعة القوائم 

لة من تاریخ التبلیغ، أیام كام 05الانتخابیة من طرف رئیسها، یفتح مجال الطعن في ظرف 

أیام كاملة ابتداء من تاریخ  08وفي حالة عدم التبلیغ یتأجل تسجیل الطعن في أجل 

الاعتراض، ویسجل الطعن بمجرّد التصریح به لدى أمانة الضبط ویقدم أمام المحكمة العادیة 

ام، أی 05المختصة إقلیمیا أو محكمة الجزائر، والتي تفصل في المنازعات في أجل أقصاه 

  .)7(ویكون الحكم غیر قابل للطعن بأي شكل من الأشكال 

  المنازعات المتعلقة بعملیة الترشح -ثانیا

الشروط المطلوبة في الترشح للانتخابات  01 -21لقد تضمن القانون العضوي 

التشریعیة والمحلیة، وأوجب شروط وإجراءات دقیقة یجب إتباعها عند ممارسة حق الترشح، 

شروط بین الایجابیة یتعین توافرها في المترشح، وأخرى سلبیة یتعین عدم وتنحصر هذه ال

                                                 
لسنة  12المتضمن القانون العضوي بنظام الانتخابات، ج ر عدد  1997مارس  06المؤرخ في  07 -97الأمر - 1

1997. 
 .1989لسنة  32، المتضمن قانون الانتخابات، ج ر عدد 1989أوت  07المؤرخ في  13 - 89القانون  -  2
 1980لسنة  44المتضمن قانون الانتخابات، ج ر عدد  1980أكتوبر  25المؤرخ في  08 - 80القانون  -  3
 2012لسنة  01المتعلق بنظام الانتخابات، ج ر عدد  2012جانفي  12المؤرخ في  01 - 12العضوي رقم القانون  -  4
 .2016لسنة  50المتعلق بنظام الانتخابات، ج ر عدد  2016أوت  28المؤرخ في  10 - 16القانون العضوي رقم  -  5
المتضمن  01 -21نتخابیة في الأمر رقم نهلة جدیدي، عبد النور خلیفي، التقاضي على درجتین في النزاعات الا  - 6

الملتقى الدولي الثاني مداخلة في إطار  القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بین التمكین الدستوري والنص التشریعي،

حمة الإشراف والرقابة على الانتخابات في الدول المغاربیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة : عشر الموسوم بــ

 .160، ص 2021أفریل  8-  7لخضر، الوادي، بتاریخ 
 .المتعلق بقانون الانتخابات 01 -21من الأمر  69المادة : أنظر -  7
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، ولقد أحدث المشرّع الانتخابي نقلة نوعیة هامة في الاختصاص )موانع الترشح(توافرها فیه 

  .القضائي الخاص بمنازعات الترشح بإسنادها إلى المحكمة الإداریة

القانون العضوي المتعلق المتضمن  01 -21من الأمر  183لقد تضمن المادة 

بنظام الانتخابات الإشارة إلى أن رفض أي ترشیح أو قائمة مترشحین یكون بقرار معلّل 

أیام  08صریح من منسق المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة، وأن یبلغ هذا القرار في أجل 

  .)1(ا الأجل ابتداءا من تاریخ ایداع التصریح بالترشح، ویعدّ الترشح مقبولا بانقضاء هذ

ویكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام الجهة القضائیة المختصة إقلیمیا خلال ثلاثة 

أیام من تاریخ تبلیغ القرار، فعبارة الجهة القضائیة الإداریة المختصة، تعني هنا ) 03(

المحكمة الإداریة التي تختص نوعیا بمثل هذه المنازعات، ونلاحظ في هذا الصدد أن 

ز على الاختصاص الإقلیمي للمحكمة الإداریة والذي یتحدد طبقا للقواعد العامة المشرع رك

  .)2(المعمول بها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

إن الطعون المنصبة على عملیات الترشح لا تعكس موقفا واضحا للمشرع الانتخابي، 

قواعد العامة في هذا الشأن الذي سكت عن بیان كیفیة التسجیل، مما یتعین الرجوع إلى ال

والواردة ضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وعلیه یجب أن تتمّ بواسطة عریضة 

  .مكتوبة ومؤرخة، تودع بأمانة ضبط المحكمة من قبل المدعي أو محامیه أو وكیله

) 02(أقرّ المشرع بأن تفصل المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا في الطعن خلال 

من تاریخ إیداع الطعن، على أن یبلغ هذا الحكم تلقائیا وفور صدوره إلى الأطراف  یومین

، كما أقر المشرع )3(المعنیة، وإلى منسق المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة قصد تنفیذه 

أمام  01 -21من الأمر  06فقرة  206إمكانیة الطعن في حكم المحكمة الإداریة بموجب 

من تاریخ تبلیغ  )4() 02(المحكمة الإداریة للاستئناف المختصة إقلیمیا في أجل یومین 

الطعن، وبهذا یكون المشرع الانتخابي قد كفل ضمانة التقاضي على درجتین في المادة 

  .خابیة التي غابت في كل القوانین الانتخابیة التي عرفها الجزائرالانت

                                                 
 .المتضمن قانون الانتخابات 01 - 21من الأمر   183/1المادة : أنظر -  1
 .74 -73جوادي إلیاس، شوقي یعیش تمام، المرجع السابق، صص  -  2
 .المتضمن قانون الانتخابات 01 - 21من الأمر  206و 183المادتین : أنظر -  3
 .المتضمن قانون الانتخابات 01-21من الأمر  206/6المادة : أنظر -  4
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  :الفرع الثاني

  دور المحكمة الدستوریة في تسویة المنازعات الانتخابیة

المحكمة الدستوریة مؤسسة  «)1( 2020 من التعدیل الدستوري 185نص المادة ت

المؤسسات ونشاط  تضبط المحكمة الدستوریة سیر ،بضمان احترام الدستور ةمستقلة مكلف

استحداثها  ، فالمحكمة الدستوریة هي جهة مستقلة ذات طابع قضائي تمّ »السلطات العمومیة

بهدف ممارسة اختصاص  2020من طرف المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري لسنة 

 لأحكامه، قوانینالرقابة على دستوریة القوانین وضمان سمو الدستور وخضوع جمیع ال

  .)2( اعتداء أو مساس بمضمونه ه من أيعلیا وحفاظً 

كما تمارس المحكمة الدستوریة رقابة على العملیات اللاحقة لعملیة الاقتراع، فهي 

تنظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسیة والتشریعیة 

هذه العملیات، وكذا الطعون المتعلقة بقرارات لجنة والاستفتاء، تعلن النتائج النهائیة لكل 

  .مراقبة تمویل الحملة الانتخابیة

المتعلق بنظام الانتخابات،  01 -21رقم  تمارس المحكمة الدستوریة بموجب الأمر

رقابة في مجال الطعون الانتخابیة بعد إجراء العملیات الانتخابیة وعند إعلان نتائجها فقط، 

ولا تمارس رقابة الأعمال التمهیدیة للعملیة الانتخابیة، أي بتعبیر بعض الفقه أن رقابة 

التأثیر في نتیجة الانتخاب في حالة  المحكمة الدستوریة تقتصر على الأفعال التي من شأنها

استخدام وسائل مخالفة للقانون في الدعایة الانتخابیة، أو حدوث اضطرابات من شأنها 

التأثیر على الجوّ العام أو الإخلال بالقواعد المنظمة لعملیة التصویت، كما تشمل الرقابة 

اختصاصها الانتخابي إلى  إجراءات الفرز وإعلان النتیجة، أي أن المحكمة الدستوریة یمتدّ 

  . )3(كلّ ما من شأنه التأثیر في نتیجة الانتخابات 

                                                 
، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، 2020دیسمبر  30المؤرخ في  442 - 20المرسوم الرئاسي من  185المادة  -1

  .2020دیسمبر 30المؤرخة في  82، ج ر عدد 2020نوفمبر  01في استفتاء  المصادق علیه
الطبعة علي رشید أبو حجیلة، الرقابة على دستوریة القوانین في الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،  -2

  .07، ص 2004 سنة ،الأولى
، 02، العدد 09الانتخابیة، مجلة المحكمة الدستوریة، المجلد شادیة رحاب، اختصاص المحكمة الدستوریة في المادة  -  3

 .74 - 73، ص 2021
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وبعد إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات التشریعیة من قبل رئیس السلطة المستقلة 

لمراقبة الانتخابات، تبدأ مرحلة الطعون المقدمة من قوائم مترشحین الانتخابات التشریعیة، 

لسیاسیة، الذین یطعنون من خلالها صحة عملیتي التصویت والفرز، والمترشحین والأحزاب ا

وصحة تعبیر نتیجة الانتخابات عن الإرادة الحقیقیة للناخبین، وعلیه تكون الثقة أكبر في 

  .)1(أحكام المحكمة الدستوریة باعتبارها تجسیدا لمبادئ العدالة 

وقد تكفلت المحكمة الدستوریة بالنظر في الطعون في نتائج الانتخابات التشریعیة 

من الدستوري لسنة  191دون المحلیة طبعا والإعلان عن النتائج النهائیة بموجب المادة 

، ویقتصر دورها في عملیات الاقتراع دون العملیات التحضیریة التي تظل من )2( 2020

  .المختصة إقلیمیا أو محاكم الاستئنافاختصاص المحاكم الإداریة 

المتضمن القانون العضوي بنظام الانتخابات، على كل قائمة  01 -21اشترط الأمر 

مترشحین لانتخابات المجلس الشعبي الوطني، وكل مترشح، وكل حزب مشارك أن یطعن 

یكون ، و )3(في هذه الانتخابات، حیث یقدم طلبه في شكل عریضة تحت طائلة الرفض شكلاً 

دراسة الطعن من قبل المحكمة الدستوریة بآجال إجرائیة وجیزة في كل مراحلها، حیث یسري 

ساعة الموالیة لإعلان النتائج المؤقتة من أجل الطعن في صحة الانتخابات  48أجل 

، وتشعر المحكمة الدستوریة القائمة المعترض )4(لمترشح فائز في المجلس الشعبي الوطني 

لمترشح المعترض على فوزه لتقدیم مذكرة كتابیة في شكل عریضة إلى على فوزها أو ا

  .)5(ساعة من تاریخ إیداع الطعن  72المحكمة الدستوریة في أجل 

كما تفصل المحكمة الدستوریة في قرارات لجنة مراقبة تمویل الحملة الانتخابیة، حیث 

یة تودع لدى المجلس كانت حسابات الحملة الانتخابیة للانتخابات الرئاسیة والتشریع

، وأصبح هذا الاختصاص لدى لجنة )6(الدستوري لمراقبتها والفصل فیها بقبولها أو رفضها 

مراقبة الحملة الانتخابیة التي تنشأ لدى السلطة الوطنیة المستقلة لمراقبة الانتخابات، قصد 

                                                 
 .86شادیة رحاب، المرجع السابق، ص  -  1
 .2020من التعدیل الدستوري  191المادة : أنظر -  2
 .المتضمن قانون الانتخابات 01 -21من الأمر  209/4المادة : أنظر -  3
 الأمرمن نفس  209/3المادة : أنظر -  4
 .من نفس الأمر 209/4المادة : أنظر -  5
 .السالف الذكر 2016من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لسنة  196نصت على هذا الإجراء المادة  -  6
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في هذا  مراجعة صحة ومصداقیة العملیات المقیدة في حساب الحملة الانتخابیة، وتصدر

أشهر قرارا وجاهیا تصادق بموجبه على الحساب أو تعدله أو ترفضه،  06الشأن في أجل 

  .)1(وبانقضاء هذا الأجل یعدّ الحساب مصادقا علیه 

لقد أصبحت المحكمة الدستوریة مختصة بالنظر في الطعون المنصبة على قرارات 

مر، ومن شأن ذلك توفیر ضمانات هذه اللجنة، في أجل شهر من تاریخ تبلیغها للمعنیین بالأ

للمترشحین في الانتخابات التشریعیة للحصول على تعویضات عن نفقات الحملة الانتخابیة 

بالنسبة للانتخابات التشریعیة في حالة حصولهم على عدد محدد  %20التي قد تصل إلى 

  .)2(من الأصوات المعبر عنها 

آلیة بدیلة  2020الدستوریة في التعدیل الدستوري وبناء على ما تقدم، فإقرار المحكمة 

وفعالة عن المجلس الدستوري، فهي مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور، إضافة 

إلى ذلك فهي تضبط سیر المؤسسات ونشاط السلطة العمومیة، ومن ذلك السهر على صحة 

وعادلة، بحیث تكون إرادة الانتخابات التشریعیة، عن طریق انتخابات حرة ونزیهة وشفافة 

الشعب وحدها مصدرا للسلطة، وأن ممارسة السلطة ینبغي أن تتم في شكل مطابق لنظام 

 .الانتخابات، وإلا ستكون العملیة الانتخابیة معرضة للطعن أو الاعتراض

  :المطلب الثاني

  01 -21في ظل الأمر  الجرائم الانتخابیة

همة والحساسة في آن واحد، نظرًا لكونها تمسّ إن الجرائم الانتخابیة من الجرائم الم

جوهر الانتخاب وما ینتج عنه من عملیة سیاسیة، والجرائم الانتخابیة تعدّ من الجرائم ذات 

الطبیعة الخاصة والمرحلیة كونها تمس جوهر العملیة الانتخابیة لذا أحاطها المشرّع بجملة 

خالفها، والجرائم الانتخابیة تقع في فترة من الضمانات للحدّ من وقوعها ووضع الجزاء لمن ی

زمنیة محدودة خلال مرحلة الانتخابات سواء في المرحلة التحضیریة، أو مرحلة الانتخاب أو 

  .مرحلة الفرز وإعلان النتائج

فالجریمة الانتخابیة إذا هي ذات طبیعة خاصة تمسّ حق الناخب والمترشح في آن 

تؤثر على إرادة الناخب سواء كانت ترهیبیة أو ترغیبیة، واحد، فالمشرع یجرّم الأفعال التي 
                                                 

 المتضمن قانون الانتخابات 01 - 21من الأمر  122و 115المواد : أنظر -  1
 .من نفس الأمر 95 - 93أنظر المواد  -  2
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لكون الأصل هو حریة الانتخاب لتوفیر الشفافیة والمصداقیة وصیانة إرادة الشعب وتحقیق 

، ثم )الفراع الأول(الدیمقراطیة، وعلیه سنتناول في هذا المطلب مفهوم الجریمة الانتخابیة 

  ).الفرع الثاني(ات نتناول أهم الجرائم الواقعة في الانتخاب

  : الفرع الأول

  مفهوم الجریمة الانتخابیة

یعتبر مفهوم الجریمة الانتخابیة من المفاهیم التي تحدّد جوهر النظام الدیمقراطي، 

وهنا من یرى أنه لا قیام للدیمقراطیة مل لم یكن الانتخاب وسیلة لاختیار الحكام، 

، كما تعرّف الجرائم )1(فالاعتداءات التي تطال العملیة الانتخابیة تسمى جرائم انتخابیة 

الفعل أو الامتناع الذي من شأنه التأثیر على حسن سیر العملیة  الانتخابیة بكونها

الانتخابیة، وتختلف مظاهر الغش باختلاف النظام السیاسي السائد في الدولة، قد یقتصر 

الغش الانتخابي في دولة ما في التأثیر على النتائج، بینما یقتصر في دول أخرى على 

  .)2(مخالفة قواعد قانونیة 

التعاریف یتضح لنا أنها عبرت بحق عن الجریمة الانتخابیة سواء من خلال هذا 

حیث وصفها أنها جریمة وقتیة في الغالب، وأنها تمسّ بشكل غیر مشروع بالعملیة الانتخابیة 

في أیة مرحلة من مراحلها، وأنها تقع بالقیام بفعل أو الامتناع عن القیام بفعل من شأنه 

، بالإضافة إلى إیراد بعضا من صورها أو مظاهرها، وأنها لم التأثیر على العملیة الانتخابیة

تحصر وقوع هذا الجریمة في مرحلة معینة بعینها، بل جعلتها شاملة لكافة المراحل 

  .)3(الانتخابیة 

ولقد اتجه المشرّع إلى توفیر الحمایة القانونیة من أجل ضمان وسلامة العملیة 

التي من شأنها أن تمسّ إجراءات سیر العملیة  الانتخابیة، من خلال تجریم كل الأفعال

                                                 
المتضمن القانون العضوي  01 - 21دراسة على ضوء الأمر رقم –عماد الدین وادي، الجریمة الانتخابیة في الجزائر  - 1

، ص 2022، 01، العدد 10المتعلق بنظام الانتخابات، مجلة الحقوق والحریات، ، جامعة محمد خیضر، بسكرة، المجلد 

1526. 
، 02مجلة القانون والتنمیة المحلیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، المجلد علي محمد، الحمایة الجزائیة لحق الانتخاب،  -  2

 83، ص 2020، 02العدد 
دراسة مقارنة بین القانون الأردني والعراقي، مذكرة مقدمة  –محمد رافع خلف، الجرائم الانتخابیة وفقا لقانون الانتخابات  - 3

 .15لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، ص 
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الانتخابیة أو تؤثر على صحة النتائج أو حتى التأثیر على الناخبین في اختیارهم أو جعلهم 

المتضمن القانون  01 -21یشككون في صحة وسلامة الانتخابات، ویعدّ القانون العضوي 

لاحات السیاسیة والمؤسساتیة العضوي المتعلق بنظام الانتخابات إحدى الثمرات في الإص

، حیث كرّس هذا القانون المبادئ 2020التي بادرت إلیها المشرّع وأقرّها الدستور لسنة 

الدستوریة المتعلقة بسیادة الشعب، وبتمثیله الدیمقراطي، وضمان حریة الأفراد، ووضع 

لیه بكل حریة، الأجهزة والآلیات التي تكفل الممارسة الفعلیة لحق المواطن غي اختیار ممث

  .)1(وبطریقة شفافة، وبعیدة عن كل تأثیر لقوى المال الفاسد على المسار الانتخابي 

المتضمن قانون الانتخابات الجریمة  01 - 21لقد عرّفت المادة الثانیة من الأمر 

الجریمة الانتخابیة هي كل فعل معاقب علیه قانونا، أیا كان نوعه،  «: الانتخابیة على أنها

، »یرتكب بأیة وسیلة كانت من شأنه المساس بالعملیات الانتخابیة والاستفتائیة أو إعاقتها

فمن خلال تعریف المشرّع للجریمة الانتخابیة یتبین لنا مدى توجه إرادة الدولة إلى تجریم 

نتخابیة، فالجریمة في حد ذاتها هي الفعل المجرم بمقتضى القانون المساس ونزاهة العملیة الا

المخالف له، وهذا ما یتجلى من خلال المادة الأولى من قانون العقوبات التي تنص على أنه 

  .»لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون«

ع في الاتجاه ، أظهر بوادر الإرادة الحقیقیة للمشرّ 2021إن قانون الانتخابات لسنة 

نحو تجریم الأفعال التي من شأنها المساس بالعملیات الانتخابیة والاستفتائیة أو إعاقتها، 

حیث أصبح الباب المخصص لها في هذا الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 

 مادة، وهي نیة واضحة من المشرّع 38یتضمن " الجرائم الانتخابیة"الانتخابات، تحت عنوان 

الانتخابي في الذهاب لأبعد مما كان علیه لتجریم ومعاقبة هذه الأفعال التي عرّفتها المادة 

الثانیة من هذا الأمر، من أجل وضع حمایة أكبر للعملیة الانتخابیة وضمان نزاهتها وأخلقتها 

  .على جمیع الأصعدة

ون المتضمن قان 01 -21من الأمر رقم  313إلى  276ولقد تطرّقت المواد من 

الانتخابات، الجرائم الانتخابیة المقررة في التشریع الجزائري، حیث تختلف الجریمة الانتخابیة 

بتعدّد صورها واختلاف مراحلها منذ قید الناخبین في القوائم الانتخابیة، مرورا بمرحلة 

                                                 
 .1526وادي عماد الدین، المرجع السابق، ص  -  1
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، وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الانتخابي )1(التصویت وفرز الأصوات وإعلان النتائج 

زائري اعتبر أن الاعتراض أو العرقلة أو الامتناع عن تنفیذ قرارات السلطة الوطنیة الج

، وكذلك )2(المستقلة لمراقبة الانتخابات جریمة انتخابیة معاقب علیها بالحبس والغرامة المالیة 

بالنسبة لإهانة أعضاء السلطة المستقلة خلال ممارستهم لمهامهم أو بمناسبتها، حیث اعتبر 

ع هذا الفعل جریمة انتخابیة تطبق علیها العقوبات المنصوص علیها في قانون المشر 

  .)3(العقوبات 

  :الفرع الثاني

  المتضمن قانون الانتخابات 01 -21الجرائم الانتخابیة في ظل الأمر 

سنقوم في هذا الفرع الأفعال المجرّمة التي تمس العملیة الانتخابیة في مرحلتها التحضیریة، 

  .ر العملیة وبعد إجرائهاوأثناء سی

  الجرائم الانتخابیة المتعلقة بالمرحلة التحضیریة -أولا

تنقسم عملیة التحضیر للانتخابات إلى ثلاث مراحل أساسیة، هي مرحلة القید في 

  .القوائم الانتخابیة، مرحلة الترشح ومرحلة إجراء الحملة الانتخابیة

 :الانتخابیةالجرائم المتعلقة بالقید في القوائم  -1

 278حصر المشرّع الجزائري الجرائم المتعلقة بالقید في القوائم الانتخابیة في المواد 

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  01 -21من الأمر  309و 283إلى 

الانتخابات، حیث أفرد نصوصا قانونیة لتحدید أحكام المسؤولیة عن ارتكاب المخالفات 

القید في القوائم الانتخابیة تفادیا لكل تلاعب أو غش من شأنه عرقلة والجرائم المتعلقة ب

  :، ومن تعتبر هذه الأفعال مجرّم)4(الانتخابات أو التأثیر على إرادة الناخبین 

كل من ، كل من سجل نفسه في أكثر من قائمة انتخابیة تحت أسماء أو صفات مزیفة -

 .)5(الأهلیة ینص علیها القانون قام، عند التسجیل، بإخفاء حالة من حالات فقدان

                                                 
 .1531لمرجع السابق، ص  عماد الدین وادي، ا -  1
 .المتضمن قانون الانتخابات 01 -21من الأمر  276المادة : أنظر -  2
 .من نفس الأمر 277المادة : أنظر -  3
 .1531عماد الدین وادي، المرجع السابق، ص  -  4
 .المتضمن قانون الانتخابات 01 -21من الأمر  278المادة : أنظر -  5
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 كل تزویر أو محاولة تزویر في تسلیم أو تقدیم شهادة تسجیل أو شطب من -

 .)1( القوائم الانتخابیة

كل من یعترض سبیل عملیات ضبط القوائم الانتخابیة أو یتلف هذه القوائم أو بطاقات  -

 .)2(الناخبین أو یخفیها أو یحوّلها أو یزوّرها 

كل من یسلم نسخة من البطاقیة الوطنیة للهیئة الناخبة أو القائمة الانتخابیة للمركز  -

الدیبلوماسي أو القنصلي في الخارج، كل من یسجل أو یحاول تسجیل شخص أو 

شطب اسم شخص في قائمة انتخابیة بدون وجه حق، أو باستعمال تصریحات مزیفة 

 .)3(أو شهادات مزورة  

 .المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات الانتخابیة كل من یمس أو یحاول -

كل شخص مسجل في قائمة انتخابیة وغیّر موطنه، ولم یطلب شطب اسمه من هذه  -

القائمة وتسجیله في قائمة بلدیة إقامته الجدیدة خلال الأشهر الثلاثة الموالیة لهذا 

 .)4(التغییر 

 :الجرائم المتعلقة بعملیة الترشح -2

 -21من الأمر  312و 301، 285بموجب المواد  ل المنصوص علیهاوهي الأفعا

أن  301المتضمن قانون الانتخابات السالف الذكر، حیث أقر المشرع بموجب المادة  01

توقیع أي ناخب على أكثر من قائمة بمناسبة الترشح للانتخابات المحلیة غیر مسموح 

  .)5(یة ویعرض صاحبه للعقوبات، وهو نفس الأمر بالنسبة للانتخابات التشریع

على فقدان المنتخب في المجالس الشعبیة البلدة  )6(فقرة ثانیة  312كما نصت المادة 

والولائیة والمجلس الشعبي الوطني مقعده، إذا ما ثبت عدم أهلیته للترشح، كما نصت المادة 

                                                 
 .المتضمن قانون الانتخابات 01 -21الأمر من  279المادة : أنظر -  1
 نفس الأمرمن  280المادة : أنظر -  2
 الأمر  نفس من 281المادة : أنظر -  3
 الأمر  نفس من 281المادة : أنظر -  4
 .من نفس الأمر 301المادة : أنظر -  5
 .من نفس الأمر 312أنظر المادة  -  6
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من نفس الأمر على معاقبة كل من قام بترشیح نفسه في أكثر من قائمة أو في دائرة  285

  .)1(ة في اقتراع واحد انتخابی

 الجرائم المتعلقة بمرحلة إجراء الحمالة الانتخابیة-3

تتمثل الجرائم الانتخابیة المتعلقة بسیر الحملة الانتخابیة في الجرائم المخلة بالضوابط 

لقد حدّد المشرّع الزمنیة والمكانیة للحملة الانتخابیة وجرائم الإخلال بوسائل وأهداف الحملة، و 

  .307إلى  303من خلال المواد  01 -21ل بموجب الأمر هذه الأفعا

وتتمثل هذه الأفعال في كل من یقوم بالحملة الانتخابیة خارج الفترة المنصوص علیها 

قانونا أو كل من یستعمل اللغات الأجنبیة خلالها، كما شدّد المشرع على عدم استعمال 

العمومي أو الخاص بغرض الدعایة الممتلكات أو الوسائل التابعة للشخص المعنوي أو 

  .)2( واستثنى بذلك على ما نصت علیه الأحكام التشریعیة صراحة

كما استبعد أماكن العبادة والمؤسسات العمومیة ومؤسسات التربیة والتعلیم والتكوین 

مهما كان نوعها أو انتمائها لأغراض هذه الدعایة الانتخابیة بأي شكل من الأشكال، أو 

كة أو سلوك عنیف أو مهین شائن أو غیر قانوني من قبل أي مترشح أو القیام بحر 

  . )3( الاستعمال السیئ لرموز الدولة

  الجرائم الانتخابیة المتعلقة بسیر العملیة الانتخابیة -ثانیا

السالف الذكر على  01 -21من الأمر  300إلى  294، و287إلى  284نصت المواد 

  :انتخابیة خلال إجراء عملیة التصویت، حیث یعاقب بالحبسالأفعال التي تعدّ جرائم 

كل من صوت بانتحال أسماء وصفات ناخب مسجل، أو بمقتضى تسجیل محصل  -

علیه تحت أسماء وصفات مزیفة، وكل من كان مكلفا في اقتراع إما بتلقي الأوراق 

 المتضمنة أصوات الناخبین أو بحسابها أو بفرزها وقام بإنقاص أو زیادة في

 .)4(المحضر أو في الأوراق أو بتشویهها 

                                                 
 من نفس الأمر 285أنظر المادة  -  1
 .01 - 21من الأمر  305 -304 -303أنظر المواد  -  2
 .من نفس الأمر 307 -306المواد : أنظر -  3
 المتضمن قانون الانتخابات 01 -21من الأمر  286المادة : أنظر -  4
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كل من دخل مكتب الاقتراع وهو یحمل سلاحا بینا أو مخفیا، باستثناء أعضاء  -

 .)1(القوة العمومیة المسخرین قانونا 

كل مترشح یقوم یوم التصویت بتوزیع وثیقة ذات صلة بالحملة الانتخابیة بنفسه أو  -

 .)2(بواسطة الغیر أو بتكلیف منه 

حصل على الأصوات أو حولها أو حمل ناخبا أو عدة ناخبین على  كل من -

 .الامتناع عن التصویت مستعملا أخبارا خاطئة أو وشایات أو تصرفات احتیالیة

كل من عكّر صفو عملیات مكتب التصویت أو أخل بممارسة حق التصویت أو  -

 .حریة التصویت أو منع مترشحا من حضور هذه العملیة

ضع نسخة القائمة الانتخابیة البلدیة أو نسخة من محضر كل من امتنع عن و  -

الإحصاء البلدي للأصوات أو المحضر الولائي لتركیز النتائج، تحت تصرف 

 .)3(الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحین 

  الجرائم الانتخابیة المتعلقة بمرحلة ما بعد التصویت -اثالث

یعتبر عدم تقدیم المترشح أو القائمة للمترشحین حساب الحملة من أهم الأفعال التي 

الجزائیة من منظور المشرع الجزائري، والتي یرتكب بعد إعلان النتائج  الأحكامتدخل ضمن 

النهائیة للانتخابات، ویلاحظ أن هذا الفعل بالرغم من نص القانون على معاقبة كل مترشح 

ن لا تقوم بإعداد حساب الحملة الانتخابیة، إلا أن العقوبات لم تطبق على أو قائمة مترشحی

المترشحین الذین یقوموا بذلك خصوصا في حالة الانتخابات التشریعیة، ولكن بصدور الأمر 

المتضمن قانون الانتخابات المذكور أعلاه، أصبح هذا الفعل یعدّ جریمة انتخابیة،  01 -21

، ولقد أدرج المشرّع هذا )4(انون لكیفیات تمویل الحملة الانتخابیة خصوصا بعد تنظیم هذا الق

 01 -21من الأمر  311الفعل ضمن الباب المخصص للجرائم الانتخابیة بموجب المادة 

، وهي عقوبة تخص كل مترشح أو قائمة لا تقوم بإعداد حساب الحملة )5(المذكور أعلاه 

  .الانتخابیة وتقدیمه للجنة مراقبة التمویل
                                                 

 .المتضمن قانون الانتخابات 01 -21من الأمر  287المادة : أنظر -  1
 من نفس الأمر 291المادة : أنظر -  2
 من نفس الأمر 296المادة : أنظر -  3
 .1535عماد الدین وادي، المرجع السابق، ص  -  4
 .المتضمن قانون الانتخابات 01 -21من الأمر  311المادة : أنظر -  5



مظاهر الأخلقة من حیث آلیات الرقابة والإشراف على العملیة الانتخابیة                        :الفصل الثاني

 

77 
 

كما نص المشرع على جریمة الاعتداء على صنادیق الاقتراع، واعتبرها من أخطر 

الجرائم الانتخابیة، كجریمة خطف الصنادیث التي تحتوي على أصوات الناخبین، أو القیام 

بتغییرها أو العبث بما تحتویه من أوراق، بسب تأثیرها على سلامة العملیة الانتخابیة وصحة 

ضمان سلامة ونزاهة العملیة الانتخابیة فقد قامت أغلب التشریعات بحمایة نتائجها، ولهذا ول

صنادیق الاقتراع من خلال توقیع جزاءات على الأشخاص الذین یقومون بالاعتداء علیها، 

  .02و 01الفقرة  296المذكور أعله بموجب المادة  01 -21وقد نص علیها الأمر 

لجدیدة التي أدخلها المشرع الانتخابي من وأخیرا وجب علینا التنویه على الآلیات ا

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، التي أوجب  01 -21خلال الأمر 

بها المشرع أن تحكم العملیة الانتخابیة ضوابط قانونیة صارمة، حیث أضفى صبغة التجریم 

تدخل المشرع وحده لا  على الأعمال المرتبطة بالغش الانتخابي، كما یمكن أن نستخلص أن

یكفي للتصدي للانتهاكات المسجلة في إطار العملیة الانتخابیة، وتبقى مسألة تطبیق 

النصوص المتعلقة بالجرائم الانتخابیة تطبیقا صارما مسألة ضروریة یجب اعتبارها تحدیا 

افة مستقبلیا من قبل جمیع الأطراف الفاعلة في المجتمع من أجل الوصول إلى انتخابات شف

 .ونزیهة، خالیة من مظاهر الغش والتزویر الانتخابي
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أخلقة الحیاة السیاسیة إشكالیة عامة تتعلق بمجموعة من القوانین التي تحكم العمل 

السیاسي،  والتي من أهمها قانون الانتخابات الذي یعتبر جزء مهم من عملیة أخلقة العمل 

من خلال  2020المؤسس الدستوري من خلال التعدیل الدستوري  أكدهالسیاسي، وهو ما 

استحداث السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات مهمتها الإشراف والرقابة على عملیة سیر 

المتضمن  01-21لیخطو المشرع الجزائري في نفس المنحى من خلال الأمر  ،الانتخابات

م مستحدثة هدفها تنظیم الاستحقاقات القانون العضوي للانتخابات الذي حاول وضع أحكا

في الفترة  الانتخابیةوالممارسات التي صاحبت العملیة الانتخابیة والخروج من القانون السابق 

  .الماضیة

فقد سعى المشرع من خلال هذا القانون إلى وضع الضمانات والآلیات الكفیلة بحمایة 

التزویر والمحاباة والرشوة إلى جانب إبعاد من كل الممارسات اللاقانونیة ك ؛العملیة الانتخابیة

  .المال الفاسد عنها والذي یعتبر أهم مظاهر من مظاهر الاخلقة

والتي تندرج ضمن أخلقة  01-21الجدیدة التي تضمنها الأمر  الأحكامومن أهم 

جانب استحداث نمط  إلىالعمل السیاسي تنظیم عملیة الترشح ووضع القائمة الانتخابیة 

عطي حریة أكثر والذي یُ  ،على القائمة المفتوحة وبتصویت تفضیلي دون مزجالاقتراع 

للناخب في اختیار ممثلیه، كما اهتم المشرع بالحملة الانتخابیة ونظم طریقة مراقبتها من 

لجنة  إنشاءجانب  إلىالمترشحین خلال تحدید مصادر التمویل وضمان تكافؤ الفرص بین 

   .السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات إشرافمراقبة تمویل الحملة الانتخابیة تعمل تحت 

المتعلق بالانتخابات أحكاما جدیدة تتعلق بتشكیلة السلطة  01-21كما تضمن الأمر 

د على دورها في مجال المراقبة والسهر على نزاهة العملیة وأكّ  ،الوطنیة المستقلة للانتخابات

  .خابیة والحرص على ممارستها في إطار أخلاقيالانت
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كما عني المشرع  من خلال هذا القانون بمجال الجرائم الانتخابیة بتحدید معالم هذه 

الجرائم وتحدیدها في مختلف مراحل العملیة الانتخابیة وطرق وسبل المعاقبة علیها، لما لهذه 

ئجها النهائیة مما یؤدي إلى المساس الأخیرة من تأثیر على العملیة الانتخابیة وتغییر نتا

  . بمجال الأخلقة

  :وانطلاقا مما سبق نخلص إلى النتائج التالیة

 :جــــالنتائ-1

على ضرورة أخلقة العمل  2020أكد المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري  -1

السیاسي من خلال تاكیده على أهمیة الدور الذي تقوم به السلطة الوطنیة المستقلة 

 .بات في مجال نزاهة العملیة الانتخابیةللانتخا

أعطى المشرع المناصفة في القائمة بین الرجال والنساء وهذا للقضاء على نظام  -2

الكوطة الذي كان سائدا في الفترة السابقة، وأدى إلى وصول أشخاص یفتقرون إلى 

متعلق أدنى مستویات التعلیم إلى المناصب السیاسیة، لكن یبقى الإشكال أن الشرط 

 .بقائمة الترشح فقط ولیس القائمة الفائزة

منح المشرع لفئة الشباب وحاملي الشهادات أهمیة كبیرة في العملیة الانتخابیة  -3

لإعطائهم الفرصة في إبراز قدراتهم والاستفادة من كفاءتهم، إلى جانب التقلیل من 

 .استحواذ رجال المال والأعمال على القوائم الانتخابیة

ضمانات التي كرسها المشرع للحفاظ على الاخلقة في مجال الانتخاب هو من بین ال -4

نمط الاقتراع القائمة المفتوحة الذي یعد من سلبیات النظام السابق خاصة ما یسمى 

 .بشراء رأس القائمة

كذلك من بین أهم الآلیات التي وضعها المشرع لتحقیق الأخلقة هو مراقبة أهم مرحلة  -5

ة وهي الحملة الانتخابیة من خلال ضبط مصادرها، وإنشاء لجنة في العملیة الانتخابی

 .لمراقبة عملیة تمویلها من أجل إبعاد المال الفاسد عن الحملة الانتخابیة
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كما حرص المشرع على عدم سیطرة منتخب على آخر من خلال نفوذه أو سلطته  -6

في الاستفادة ، وذلك من خلال الحرص على مبدأ تكافؤ الفرص بین المترشحین هوأموال

من جمیع الوسائل المساعدة على قیام المنتخب بحملته الانتخابیة، إلى جانب منع كل 

خطابات الكراهیة والعنف والتي تعد من الممارسات اللاخلاقیة التي تمارس على 

 .الناخب في الحملة الانتخابیة

المستقلة للمحافظة على نزاهة العملیة الانتخابیة أعطى المشرع للسلطة الوطنیة  -7

للانتخابات كامل الصلاحیات في التحضیر للعملیة الانتخابیة والإشراف علیها وضمان 

حیاد السلطة التنفیذیة، لكن ماجاء به الأمر من جدید هو إعطاء سلطة تعیین أعضاء 

 .مجلس السلطة المستقلة لرئیس الجمهوریة وهو ما یتنافى مع مبدأ الاستقلالیة والحیاد

المتضمن القانون العضوي المتعلق  01-21خلال الأمر  أضفى المشرع من -8

بالانتخابات صبغة التجریم على الأفعال المرتبطة بالغش الانتخابي في جمیع مراحل 

  .العملیة الانتخابیة

  :یلي تم اقتراح ما ،بناءا على هذه النتائج التي تم التوصل إلیها

  ندعو المشرع إلى ضبط شروط الترشح بصورة دقیقة وواضحة لاسیما شرط السابع من 

بأوساط المال والأعمال لة شرط عدم الصالمتمثل في  200، 184من المادتین 

  .للهیئة الناخبة الدستوریة ة، بما یضمن حمایة الحقوقهالمشبو 

  تدقیق أكثر فبالرغم من بالنسبة لنظام الاقتراع بالقائمة المفتوحة فهو یحتاج إلى

الایجابیات التي جاء بها إلا أنه یحتاج إلى ضبط دقیق وتحدید لنظام الفرز، لان هذا 

النمط یمر عبر مرحلتین فرز للقائمة وفرز أخر داخل القائمة والمشرع لم یحدد هذه 

  .الضوابط بالتفصیل
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 لهذا یجب فرض  ،تمویل الحملة الانتخابیة یعتبر من أهم خطوات العملیة الانتخابیة

رقابة صارمة علیها وعدم الاكتفاء بلجنة المراقبة الموجودة على مستوى السلطة الوطنیة 

  .المستقلة للانتخابات فقط

  ضرورة منح السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات باعتبارها آلیة جد مهمة في العملیة

لطة التنفیذیة من أجل القیام الانتخابیة، الاستقلالیة في التسییر وإبعادها عن تأثیر الس

  .بمهامها على أكمل وجه

  في الأخیر فإن أخلقة العمل السیاسي في الجزائري یعد ركیزة أساسیة لتحقیق التنمیة

الوطنیة ورقي المجتمع في عهد الجزائر الجدیدة فالجزائر بمواردها وثرواتها المتنوعة 

لتي أهمها المجال السیاسي تحتاج فقط لسلوك أخلاقي واعي یشمل جمیع الجوانب وا

الذي یساهم بناء الدولة وتسییر شؤون المواطنین، ولهذا فقانون الانتخابات الجدید جاء 

من أجل تجسید هذه الفكرة ، لكن لا احد ینكر الثغرات التي نتجت عنه بعد التطبیق 

 .والتي یجب على المشرع تداركها

 ري فیما یخص حظر خطاب الكراهیة لا تزال التشریعات التي أوردها المشرّع الجزائ

والتمییز معیبة ببعض النقائص، خاصة في مجال الحملة الانتخابیة، حیث لم یوضح 

المشرّع المصیر المترتب على تسجیل استعمالات لخطاب الكراهیة من طرف 

 .المترشحین باستثناء العقوبات الجزائیة

 ة، لاسیما الشرط السابع ندعو المشرّع إلى ضبط شروط الترشح بصورة دقیقة وواضح

المتمثل في شرط عدم الصلة بأوساط المال الفاسد والأعمال  200، 184من المادة 

  .المشبوهة بما یضمن حمایة الحقوق الدستوریة للهیئة الناخبة
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  .النصوص القانونیة: أولا

 :الدساتیر -1

والصادر  28/11/1996المؤرخ في  1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  -1

 27، المؤرخة في 76 ددع ةیمسر لا ةدیر جلا، 07/12/1996المؤرخ في  438- 96: بالمرسوم الرئاسي رقم

  :، المعدل والمتمم بـــــ1996دیسمبر  8الموافق  1417رجب عام 

  ریدة جال، 2002أبریــــــــل سنة  10الموافق  1423محرم عام  27المؤرخ في  03-02القانون رقم

  .2002أبریل سنة  24الموافق  1423، المؤرخة في أول صفر عام 25 ددعال الرسمیة،

  ریدة جال، 2008نوفمبر سنة  15الموافق  1429ذي القعدة عام  17المؤرخ في  19- 08القانون رقم

  .2008نوفمبر سنة  16الموافق   1429ذو القعدة عام  18، المؤرخة في 63 ددعال الرسمیة،

 ریدة جال ،2016مارس  06الموافق  1437جمادى الأولى عام  26المؤرخ في  01-16لقانون ا

 .2016مارس  07الموافق  1437جمادى الأولى عام  27، المؤرخة في 14 ددعال الرسمیة،

  المؤرخة  82، العدد الجریدة الرسمیة، 2020دیسمبر سنة  30المؤرخ في  442 - 20المرسوم الرئاسي رقم

 .2020دیسمبر سنة  30في 

 :العضویة القوانین -2

 ةدیر جلاالمتضمن قانون الانتخابات،  1980أكتوبر  25المؤرخ في  08 - 80القانون  -1

 1980لسنة  44عدد  ،ةیمسر لا

 ةدیر جلا، المتضمن قانون الانتخابات، 1989أوت  07المؤرخ في  13 -89القانون  -2

 .1989لسنة  32عدد  ،ةیمسر لا

المتعلق بنظام الانتخابات،  2012جانفي  12المؤرخ في  01 -12القانون العضوي رقم  -3

 2012لسنة  01 ددعال،  ریدة الرسمیةجال

المتضمن تحدید كیفیات توسیع حظوظ المرأة في المجالس  03 - 12القانون العضوي  -4

 .2012ینایر  14، الصادرة بتاریخ 01عدد  ،الرسمیة ریدةجالالمنتخبة، 

، المتعلق بالهیئة العلیا 2016أوت  25المؤرخ في  11 -16القانون العضوي رقم  -5

 .50عدد ،  ریدة الرسمیةجالالمستقلة لمراقبة الانتخابات، 
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، یتعلق بنظام الانتخابات 2016غشت  25المؤرخ في  10 -16القانون العضوي  -6

  .2016غشت  28، مؤرخة في 50عدد ، ریدة الرسمیةجالمم، المعدل والمت

المتعلق بنظام الانتخابات،  2016أوت  28المؤرخ في  10 -16القانون العضوي رقم  -7

  .2016لسنة  50 ددعال،  ریدة الرسمیةجال

سبتمبر  15، الموافق لــ 1441محرّم  15المؤرخ في  07 -19القانون العضوي رقم  -8

 .55عدد ، ریدة الرسمیةجالة الوطنیة المستقلة للانتخابات، المتعلق بالسلط 2016

 :والنصوص التنظیمیة الأوامــــــــر، القوانین -3

 :الأوامـــر  - أ

، المتضمن القانون المدني المعدل 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58 -75الأمر   -1

 .1975سبتمبر  30الصادرة بتاریخ  78والمتمم، ج ر عدد 

المتضمن القانون العضوي بنظام  1997مارس  06المؤرخ في  07 -97الأمر -2

 .1997لسنة  12عدد ،  ریدة الرسمیةجالالانتخابات، 

، المتضمن القانون العضوي المتعلق 2021مارس  10المؤرخ في  01 -21الأمر رقم  -3

  .2021مارس  10، الصادرة بتاریخ 17عدد ،  ریدة الرسمیةجالبنظام الانتخابات، 

  :القوانين  - ب

، المتعلق بالوقایة من التمییز 2020أفریل سنة  28المؤرخ في  05 -20القانون رقم  -4

 .2020أفریل  29المؤرخة في  25عدد الجریدة الرسمیة، ا، موخطاب الكراهیة ومكافحته

، المتضمن التعدیل الدستوري 2016 مارس 06المؤرخ في  01 -16القانون رقم  -5

 .2016مارس  07، الصادر في 14عدد جریدة رسمیة، ، 2016

 النصوص التنظیمیة -ج

، یحدد كیفیات تكفل الدولة 2021ماي  05المؤرخ في  190 -21المرسوم التنفیذي رقم  -6

، الصادرة بتاریخ 33عدد  جریدة رسمیة،بنفقات الحملة الانتخابیة للشباب المترشحین الأحرار، 

 .2021ماي  05
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 :القراراتالآراء و  -4

 :القرارات  - أ

، 2021مارس  10الموافق  1442رجب عام  26مؤرخ في  21/ م د. ق/ 16القرار رقم  

، المؤرخة 17یتعلق بمراقبة دستوریة الأمر المتضمن القانون العضوي للانتخابات، ج ر عدد 

 .2021مارس  10في 

  .باللغة العربيةالكتب : ثانيا

، دار الفكر الجامعي، )دراسة مقارنة(إبراهیم الوردي، النظم القانونیة للجرائم الانتخابیة  -1

  .2008الإسكندریة، مصر، 

، 01، دار الدجلة، ط-دراسة مقارنة–سعد العبدلي، الانتخابات ضمانات حریتها ونزاهتها  -5

 ..2009عمان، الأردن، 

النظام و دراسة حول العلاقة بین النظام السیاسي :  الانتخابیةعبدو سعد وآخرون، النظم  -6

   .2005منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، الانتخابي، 

دراسة مقارنة، –عفیفي كامل عفیفي، الانتخابات النیابیة وضماناتها الدستوریة والقانونیة  -7

  .2002دار الجامعیین، الإسكندریة، مصر، 

علي رشید أبو حجیلة، الرقابة على دستوریة القوانین في الأردن، دار الثقافة للنشر  -8

  .2004 سنة ،الطبعة الأولىعمان، الأردن، والتوزیع، 

دراسة مقارنة –عبد الحكیم محمد حسن إكرام، الطعون الانتخابیة في الانتخابات التشریعیة  -9

 .2007بالقانون الفرنسي، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، مصر، 
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  .المقالات: ثالثا

 فریجات إسماعیل:  

 01 - 21قراءة في نظام انتخاب أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة على ضوء الأمر   -1

، جامعة مجلة العلوم القانونیة والسیاسیةالمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، 

  .2021، 02، عدد 12لخضر حمة، الواد، المجلد 

 إلهام قارة تركي:  

في الوقایة من الفساد الانتخابي في التشریع الجزائري أخلقة تمویل الحملة الانتخابیة وأثره   -2

، عدد 14، جامعة محمد خیضر، بسكرة، المجلد مجلة الاجتهاد القضائي، -دراسة تحلیلیة–

01 ،2022. 

 إلیاس بودربالة، عمر زرقط:  

مجلة الحقوق ، 01 -21الضمانات القانونیة الجدیدة لنزاهة العملیة الانتخابیة وفقا للأمر   -3

  .2021، 03، عدد 14، جامعة زیان عاشور، الجلفة، المجلد وم الإنسانیةوالعل

 حیدور جلول:  

المتضمن القانون العضوي  10 -21ضمان وشفافیة ونزاهة الانتخابات على ضوء الأمر   -4

، جامعة عمار ثلیجي، المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیةالمتعلق بنظام الانتخابات، 

  .2022، 01، عدد 06المجلد الأغواط، 

مجلة الحقوق والعلوم السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات ورهان أخلقة الحیاة السیاسیة،   -5

  .2022، 01، عدد 15، جامعة زیان عاشور، الجلفة، المجلد الإنسانیة

 جوادي إلیاس، شوقي یعیش تمام:  

آلیات تسویة منازعات العملیات التحضیریة للانتخابات التشریعیة في ضوء مستجدات   -6

المجلة المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الجزائري،  01 -21أحكام الأمر 

، 05، العدد 01، جامعة حمة لخضر الوادي، المجلد الدولیة للبحوث القانونیة والسیاسیة

2021. 
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 حاجة وافي:  

دراسة من منظور أحكام القانون والقضاء –خطاب الكراهیة بین حریة التعبیر والتجریم   -7

، 04، جامعة حمة لخضر، الواد، المجلد المجلة الدولیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، -الدولیین

  .2020، 04عدد 

 حدار جمال:  

، مجلة الفكرتأثیر المال في الانتخابات في الجزائر بین الضوابط القانونیة وتحدیات الواقع،  -8

 .2021، 02، عدد 16جامعة محمد خیضر، بسكرة، المجلد 

 خذیري حنان:  

دراسة تحلیلیة في قانون الانتخابات –رقابة الأحزاب السیاسیة على الاستحقاقات الانتخابیة  -9

، المجلد جامعة زیان عاشور، الجلفة، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، 2021الصادر سنة 

 .2022، 01، عدد 15

 رابح بالرابح، نصر الدین عاشور: 

وانعكاساته على الانتخابات  01 -21قراءة في الأمر : ضمان حق الشباب في الترشح -10

، الجلفة، المجلد ، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، جامعة زیان عاشورالتشریعیة في الجزائر

  .2022، 01، عدد 15

 رابح شامي:  

قراءة تحلیلیة في الأحكام المتعلقة بالتصویت التفضیلي لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي  -11

، 01، عدد 06، جامعة تیسمسیلت، المجلد للحقوق والعلوم السیاسیةالمجلة الجزائري الوطني، 

2021. 

 زوبیدة عرافة:  

، جامعة عمار مجلة آفاق للأبحاث السیاسیة والقانونیةضوابط تمویل الحملة الانتخابیة،  -12

 .2021، 02، عدد 04ثلیجي، الأغواط، المجلد 

 فیصل انسیغة سالم قنینة:  

مجلة الاجتهاد دراسة تحلیلیة مقارنة، : ضوابط الحملة الانتخابیة في التشریع الجزائري -13

 .2021، 01، عدد 13جامعة محمد خیضر، بسكرة،  المجلد  ،القضائي
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 ،شادیة رحاب  

، المجلد مجلة المحكمة الدستوریةاختصاص المحكمة الدستوریة في المادة الانتخابیة،  -14

 .2021، 02، العدد 09

  غنیة، ولد عامر نعیمةشلیغم:  

، دفاتر السیاسة والقانون، - حالة الجزائر–أثر النظم الانتخابیة على التمثیل السیاسي  -15

  .2011جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، عدد خاص، 

 شوقي یعیش تمام:  

 - 97الضمانات القانونیة لنزاهة الحملة الانتخابیة في ضوء القانون الانتخابي الجزائري  -16

، المجلد 2013، جامعة محمد خیضر، بسكرة، مجلة الحقوق والحریات، -دراسة مقارنة– 07

  .2013، 02، العدد 01

: مساهمة القضاء الدستوري في تكریس مبدأ المساواة بین الجنسین في الحقوق السیاسیة -17

، المركز الجامعي بریكة، مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة، - دراسة مقارنة–الواقع والمأمول 

  .2021، 02، عدد 04المجلد 

، المركز مجلة القانون والعلوم السیاسیة، )دراسة مقارنة(الضوابط الدستوریة لحریة الترشح  -18

  .2020، 01، عدد 06الجامعي النعامة، المجلد 

 عائشة عمران:  

المجلة الأكادیمیة للبحوث دراسة تحلیلیة مقارنة، –الجنسیة الأصلیة المبنیة على حق الدم  -19

  .2022، 01، عدد 06، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط،، المجلد القانونیة والسیاسیة

 عبیر شلیغم:  

، مجلة دفاتر المتوسطدراسة للوقائع والنتائج، : 2021الانتخابات التشریعیة في الجزائر  -20

 .2022، 02، عدد 06جامعة باجي مختار، عنابة، المجلد 

 الدین عشي علاء عشور فراجي  

مجلة العلوم النظام الانتخابي وأثره على الممارسة الدیمقراطیة في التشریع الجزائري،  -21

 .2013، 02، عدد 06، جامعة العربي التبسي، تبسة، المجلد الاجتماعیة والإنسانیة
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 علي محمد:   

، جامعة أحمد درایة، أدرار، مجلة القانون والتنمیة المحلیةالحمایة الجزائیة لحق الانتخاب،  -22

  .2020، 02، العدد 02المجلد 

 عماد الدین وادي:  

المتضمن القانون  01 -21دراسة على ضوء الأمر رقم –الجریمة الانتخابیة في الجزائر  -23

جامعة محمد خیضر، بسكرة،  ،لحریاتمجلة الحقوق واالعضوي المتعلق بنظام الانتخابات، 

 .2022، 01، العدد 10المجلد 

 عمار فلاح، عبد الحلیم مرزوقي  

مجلة ، 2020مظاهر استقلالیة السلطة الوطنیة للانتخابات بعد التعدیل الدستوري  -24

 .2021، 02، عدد 16، جامعة محمد خیضر، بسكرة، المجلد المفكر

 عمر زرقط:  

، مجلة الاجتهاد القضائية المستقلة للانتخابات في الجزائر، الإطار الناظم للسلطة الوطنی -25

 .2021، 02، عدد 13جامعة محمد خیضر، بسكرة، المجلد 

مجلة الدراسات دور السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات في نزاهة العملیة الانتخابیة،  -26

  .2021، 02، عدد 07س، المدیة، المجلد ر ، جامعة یحي فاالقانونیة

  عبد القادرغیثاوي:  

، 01حولیات جامعة الجزائر دراسة مقارنة، –النظام القانوني لتمویل الحملة الانتخابیة  -27

 .2018، 01، العدد 32جامعة بن یوسف بن خذة، الجزائر، المجلد 

  مدافرفایزة:  

المجلة الجزائریة من نظام الكوتا إلى مبدأ المناصفة، : التمثیل السیاسي للمرأة الجزائریة -28

  .2021، 05، عدد 58، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، المجلد القانونیة والسیاسیةللعلوم 

 فطیمة الزهراة فیرم:  

الدور الرقابي للسلطة المستقلة للانتخابات وأثره في العلاقة بین السلطة السیاسیة وحقوق  -29

، 03، عدد 06د ، جامعة زیان عاشور، الجلفة، المجلمجلة العلوم القانونیة والاجتماعیةالأفراد، 

2021. 
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 قدور ضریف:  

مجلة الحقوق ، -نظامها القانوني، مهامها وتنظیمها–السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات  -30

  .2020، 01، عدد 07، جامعة عباس لغرور، خنشلة، المجلد والعلوم السیاسیة

 لیلى دراغله، رقیة عواشریة:  

، مجلة الباحث السیاسیة في الجزائرالنظام الانتخابي وأثره على مشاركة الأحزاب  -31

 .2020، 01، العدد 07، جامعة الحاج لخضر، باتنة، المجلد للدراسات الأكادیمیة

 نبیل أیت شعلال:  

، كلیة الحقوق مجلة الأبحاث القانونیة والسیاسیة، -دراسة مقارنة–ضمان حق الترشح  -32

 .297، ص 2020مارس ، 01العدد ، 02المجلد ، 02والعلوم السیاسیة، جامعة سطیف 

 نوارة تریعة  

دراسة –مكافحة التمییز وخطاب الكراهیة والوقایة منهما في التشریعین الجزائري والإماراتي  -33

 .2021، 04، عدد 13، جامعة زیان عاشور، الجلفة، المجلد مجلة دراسات وأبحاث، - مقارنة

 یسرى بولقواس، دلال لوشن:  

مجلة الباحث للدراسات الحمایة القانونیة لحق الناخب في النظام الانتخابي الجزائري،  -34

  .2022، 01، العدد 09، المجلد 01، جامعة الحاج لخضر، جامعة باتنة الأكادیمیة

 یسرى بولقواس، سارة بولقواس:  

یة مجلة الدراسات القانونالتنظیم القانوني لتمویل الحملة الانتخابیة في الجزائر،  -35

 .2019، 02، عدد 02، المركز الجامعي بریكة، المجلد والاقتصادیة

 یمینة دحري، أحمد سعود:  

حظر خطاب الكراهیة والتمییز في الحملة الانتخابیة في التشریع الجزائري دراسة على  -36

، جامعة مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، 01 -21والأمر رقم  05 -20ضوء القانون رقم 

 ..2022، 01، عدد 13الواد، المجلد لخضر حمة، 
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  رسائل الدكتوراه والماجستير :رابعـــــــا   

 وراهـــــــرسائل الدكت:  

أحمد بنیني، الإجراءات الممهدة للعملیة الانتخابیة في الجزائر، رسالة مقدمة لنیل شهادة   -1

  .2006 -2005الدكتوراه في الحقوق، جامعة باتنة، 

الطعون في انتخابات المجالس النیابیة في دول المغرب العربي شوقي یعیش تمام،   -2

، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم، تخصص قانون دستوري، )الجزائر، تونس، المغرب(

  .2014 -2013جامعة محمد خیضر،بسكرة، 

عزوزي بن عزوز، المركز القانوني لرئیس الجمهوریة في الدستور الجزائري، رسالة مقدمة   -3

المؤسسات الدستوریة والإداریة، كلیة : لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق الطور الثالث، تخصص

  .2021 -2020الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 

نونة بلیل، ضمانات حریة ونزاهة الانتخاب، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم،   -4

 -2018قوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، تخصص قانون دستوري، كلیة الح

2019. 

 

  الماجستيرمذكرات:  

أحمد محروق، الإشراف القضائي على الانتخابات النیابیة في الجزائر، مذكرة مقدمة  -5

قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، : لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص

 .2015 -2014بسكرة، جامعة محمد خیضر، 

سیف جاسم محمد مصلح، الانتخاب والترشح كحق من الحقوق السیاسیة للموظف العام  -6

دراسة مقارنة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة (

  .2017الشرق الأوسط، الأردن، 

دراسة مقارنة بین القانون  –خابات محمد رافع خلف، الجرائم الانتخابیة وفقا لقانون الانت -7

الأردني والعراقي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، 

 .الأردن
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  المداخلات: خامسا

، »الملاحظة المستقلة كآلیة لجدوى المشاركة في الانتخابات ومصداقیتها« : مسعید مقد -1

الإشراف والرقابة على الانتخابات في : الدولي الثاني عشر الموسوم بــالملتقى مداخلة في إطار 

 8-  7الدول المغاربیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حمة لخضر، الوادي، بتاریخ 

 .2021أفریل 

المتضمن  01 -21تمویل الحملات الانتخابیة في أحكام الأمر « : شوقي یعیش تمام -2

الملتقى الدولي الثاني عشر الموسوم  مداخلة في إطار ،»بالانتخابات القانون العضوي المتعلق

الإشراف والرقابة على الانتخابات في الدول المغاربیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، : بــ

 .2021أفریل  8- 7جامعة حمة لخضر، الوادي، بتاریخ 

على الانتخابات وتكریس عادل عمیرات، أحمد بن خلیفة، دور عملیات الإشراف والمراقبة  -3

، مداخلة في إطار الملتقى الدولي الثاني عشر »، "الجزائر أنموذجًا"الدیمقراطیة بالدول العربیة 

الإشراف والرقابة على الانتخابات في الدول المغاربیة، كلیة الحقوق والعلوم : الموسوم بــ

  .2021أفریل  8- 7السیاسیة، جامعة حمة لخضر، الوادي، بتاریخ 

تشدید الرقابة على الحملة الانتخابیة كآلیة للحدّ من المال الفاسد « عبد العالي حاحة،  -4

الملتقى الدولي الثاني عشر مداخلة في إطار ، »وتحقیق مبدأ تكافئ الفرص بین المترشحین

الإشراف والرقابة على الانتخابات في الدول المغاربیة، كلیة الحقوق والعلوم : الموسوم بــ

  .2021أفریل  8- 7ة، جامعة حمة لخضر، الوادي، بتاریخ السیاسی

عبد الغني بوشول، سمیة قزلان، السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات كمكسب دستوري  -5

الملتقى الدولي ، مداخلة في إطار 2020لضبط العملیة الانتخابیة على ضوء التعدیل الدستوري 

ى الانتخابات في الدول المغاربیة، كلیة الحقوق الإشراف والرقابة عل: الثاني عشر الموسوم بــ

 .2021أفریل  8- 7والعلوم السیاسیة، جامعة حمة لخضر، الوادي، بتاریخ 

المتعلق بمراقبة  16قراءة تحلیلیة نقدیة لقرار المجلس الدستوري  رقم « : عمار بوضیاف -6

الإشراف : الملتقى الدولي الثاني عشر الموسوم بــ مداخلة في إطار ،»01 -21دستوریة الأمر 

والرقابة على الانتخابات في الدول المغاربیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حمة 

  .2021أفریل  8-  7لخضر، الوادي، بتاریخ 
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دراسة مقارنة -الرقابة على تمویل الحملة الانتخابیة، «: محمد لمین سلخ، حویذق عثمان - 7

: الملتقى الدولي الثاني عشر الموسوم بــمداخلة في إطار ، »-تشریعین الجزائري والتونسيبین ال

الإشراف والرقابة على الانتخابات في الدول المغاربیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

 .2021أفریل  8- 7حمة لخضر، الوادي، بتاریخ 

بة تمویل الحملة الانتخابیة دعامة استحداث لجنة مراق«: محمودي بشیر، ریم سكفالي -8

الإشراف والرقابة : الملتقى الدولي الثاني عشر الموسوم بــ مداخلة في إطار ،»للنزاهة والحیاء

على الانتخابات في الدول المغاربیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حمة لخضر، 

  .2021أفریل  8- 7الوادي، بتاریخ 

 ،»لجنة مراقبة مصادر وتمویل الحملات الانتخابیة« : یز نقطينجاة بوساحة، عبد العز  -9

الإشراف والرقابة على الانتخابات في : الملتقى الدولي الثاني عشر الموسوم بــ مداخلة في إطار

 8-  7الدول المغاربیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حمة لخضر، الوادي، بتاریخ 

  .2021أفریل 

النور خلیفي، التقاضي على درجتین في النزاعات الانتخابیة في الأمر  نهلة جدیدي، عبد -10

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بین التمكین الدستوري  01 -21رقم 

الإشراف والرقابة : الملتقى الدولي الثاني عشر الموسوم بــمداخلة في إطار  والنص التشریعي،

المغاربیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حمة لخضر، على الانتخابات في الدول 

  .2021أفریل  8- 7الوادي، بتاریخ 

یوسف بولعراس، إدریس كمال فتحي، تجربة السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات في  -11

الإشراف والرقابة على استفتاء التعدیل الدستوري في الجزائر، مداخلة في إطار الملتقى الدولي 

الإشراف والرقابة على الانتخابات في الدول المغاربیة، كلیة الحقوق : ني عشر الموسوم بــالثا

 .2021أفریل  8- 7والعلوم السیاسیة، جامعة حمة لخضر، الوادي، بتاریخ 
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  09 .................... العملية الانتخابية من حيث شروط الترشح ونمط الاقتراعأخلقة  :المبحث الأول
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  10 ........................................................................... :الترشح تعريف -أولا
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  23 .............. 01 -21استحداث نمط الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة في ظل الأمر  -ثانيا

  25 ....................................................... الأحكام المتعلقة بعملية الفرز :الفرع الثاني

  29 ..................... 01 -21ظل الأمر  تشديد الرقابة على الحملة الانتخابية في :المبحث الثاني

  30 ........................... الإطار الناظم لضوابط وكيفيات تمويل الحملة الانتخابية :المطلب الأول

  30 ............................................... ضبط مصادر تمويل الحملة الانتخابية :الفرع الأول

  31 ........................................ :لانتخابيةالموارد المشروعة والمحظورة في الحملة ا -أولا

  32 ........................................................ مراعاة سقف الإنفاق المحدّد قانونا -ثانيا
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  35 ................................................ مراقبة تمويل الحملة الانتخابيةلجنة  :الفرع الثاني

  35 ................................................... :تشكيلة لجنة مراقبة الانتخابات ومهامها -أولا

  37 ................................................................................... :مهامها -ثانيا

  37 ...................................... :مدى نجاعة أداء لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية -ثالثا

  38 ......................................... تفعيل مبدأ تكافئ الفرص بين المترشحين :المطلب الثاني

  39 ...................................... ضمانات الحملة الانتخابية ووسائل التعبير عنها :الفرع الأول

  39 ................................................................ ضمانات الحملة الانتخابية -أولا

  43 ................................. حظر خطاب الكراهية والتمييز في الحملة الانتخابية :الفرع الثاني

  43 ............................................................ مفهوم التمييز وخطاب الكراهية -أولا

  45 ............... إجراءات المكافحة والوقاية من خطاب الكراهية والتمييز في الحملة الانتخابية -ثانيا

 48 ............. مظاهر الأخلقة من حيث آليات الرقابة والإشراف على العملية الانتخابية :الفصل الثاني

  49 ........... السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كضمانة لشفافية العملية الانتخابية  :المبحث الأول

  49 ................................................ مظاهر استقلالية السلطة المستقلة :المطلب الأول

  50 ....................................... الطبيعة القانونية للسلطة المستقلة للانتخابات :الفرع الأول

  50 ................................................................... دسترة السلطة المستقلة -أولا

  52 ...................................... مظاهر استقلالية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات -ثانيا

  55 ...... ونزاهة العملية الانتخابيةدور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في شفافية  :المطلب الثاني

  55 .................................. مهام السلطة الوطنية المستقلة أثناء مرحلة التحضير :الفرع الأول

  55 ............................................ تسجيل الناخبين في القوائم الانتخابية ومراجعتها -أولا

  56 .......................................................للهيئة الناخبة  مسك البطاقية الوطنية -ثانيا
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  56 ........................................................... توفير وتأطير الإمكانيات البشرية -ثالثا

  57 .................................................................. توفير الإمكانيات المادية -رابعا

  58 ..صلاحيات ومهام السلطة المستقلة أثناء المرحلة المعاصرة واللاحقة للعملية الانتخابية :الثانيالفرع 

  58 ............................................... دور السلطة أثناء العملية المعاصرة للانتخاب -أولا

  60 ........................................ دور السلطة الوطنية المستقلة بعد العملية الانتخابية -ثانيا

  63 ........... 01 -21دور القضاء في ضبط وأخلقة العملية الانتخابية في ظل الأمر : المبحث الثاني

  63 ............................ الطعن القضائي ضمانة قانونية لحماية العملية الانتخابية :المطلب الأول
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